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 :المقدمة
يسعى إلى إقامة العدل بين الناس، ووسيلته في ذلك الأحكام التي يصدرها  إن القضاء

يعد القضاء ملجأ المظلومين، و حصن طالبي القضاء في النزاعات المعروضة عليهم ، كما 
أحد مصادر القاعدة القانونية، وتتمثل قدرته على نقل الحكم الشرعي تعد أحكامه و الحق،  

أو القانوني من العمومية و التجريد إلى الواقعية و الخصوصية، وهذه  قدرة و مهارة لا 
يحرر القاضي الحكم وفق لثقافته القانونية، إضافة إلى ثقافته اللغوية و  ذيملكها غيره، إ

 قاضي إلى  الفراسة و العلم بالنفس البشرية.المصطلحية، و لا ننسى حاجة ال
و لاشك أن العمل القضائي قائم على العلم بالنصوص و الاجتهاد المنهجي، و كذلك فن  
معرفة الحق وأهله، و يختص القاضي بدراسة وقائع الدعوى ،  ويفحص الطلبات الأصلية، 

الصحيح مراعيا النظام  وما يليها من دفوع لأطراف المنازعة، ثم يكيف الوقائع التكييف
 في كبيرا دورا القانوني الواجب التطبيق سيما قواعد الشكل التي كانت و مازالت تلعب

 و الضروري الأمر القانوني في الشكل تجد الرومانية الأنظمة فقديما كانت القانونية، الأنظمة
حداث التصرف لانعقاد الكافي  الإثبات نظام سادفقد  للإرادة، النظر دون القانونية آثاره وا 
سائل  و بإتباع حكمه في مقيدا كان بل الاقتناع في حرية للقاضي فيه يكن لم الذي المقيد
 .القانونية بالأدلة الإثبات بنظام يعرف فيما القانون في محددة
 دور تعاظم أن بعد العدالة تحقيق عن عاجزة الشكلية أصبحت عشر التاسع القرن مطلع ومع

 الاقتناع في بحرية يتمتع القاضي أصبح بموجبه الذي الحر الإثبات نظام الإرادة، وساد
 وتحكمها انحرافها عدم وضمان الإنسانية الإرادة هذه لضبط إيجاد وسيلة من لابد كان ولذلك

 الغاية الحرية هذه تجاوز عدم وضمان في الاقتناع القاضي حرية بين التوازن وتحقيق
أداة للاقتناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة  التسبيبويعد  ،منها المرجوة

 التحكيم والاستبداد ، ويرفع عن الخصوم أي شك أو ريبة ويطمئن لعدالة الأحكام.
لذا يعد تسبيب الحكم الجزائي من ابرز الموضوعات وأخطرها وأهمها على الإطلاق، تلك 

بر من أهم الضمانات التي تمخضت التي ترد في مجال قانون الإجراءات الجزائية ، ويعت
 عن الأنظمة القانونية الحديثة.
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 تتطلب وأسبابه كتابته لأن القاضي عاتق على الملقاة المهام أشق هو الحكم تسبيب لعل
 حكمه على يطلع من وكل الشأن أصحاب يقنع أن ،قضاء من اختاره بما اقتناعه عن فضلا
 . مراقبته بقصد

 العمل في لازمة محددة ضمانات من الإجرائية القوانين تفرضه فيما الوسيلة هذه وتبدو 
 القضائي العمل يحقق فحتى الموضوعي التسبيب ضمانة الضمانات هذه ومن القضائي

 قيدا يشكل التسبيب فإن وبالتالي الواقع، حيث من صحيحا رأي القاضي يكون أن لابد غايته
 من للتحقق مراقبته يتيح أخرى جهة من و ، جهة الوقائع من تحقيق في القاضي سلطة على
 في فصله بل جهل، أو عن مبهمة فكرة أو عارضة عاطفة على بناء النزاع في يفصل لم أنه

 اقتناع نتيجة وأنه القضية لعناصر دقيق و جدي لفحص معقولة نتيجة جاء قد النزاع
والكافية  المنطقية التبريرات قدم قد القاضي أن معه القول يمكن بحيث واضحة، بمقدمات
 الالتزام فان لذلك و للقانون، وموافقا عادلا جاء قد بأنه حكمه على يطلع من كل لإقناع

 في يجور أن من القاضي لمنع أمان وصمام مهمة قانونية ضمانة بحق يعد و بالتسبيب
 الأنظمة بها تأخذ التي الأساسية الركائز أحد يعد بأن التسبيب قلنا إذا نبالغ لا و ،هحكم

 الدول أغلب عند قانونيا التزاما التسبيب بذلك أصبح و العدل إلى الوصول سبيل في القانونية
 لا التي المسلمات من رأت التسبيب دول هناك و ،الأخر بعضها عند دستوريا التزاما و

 .به تلزم قانونية نصوص إلى تحتاج
  أن ضرورة إلى ذلك تجاوز ولكن بالتسبيب القانوني الالتزام مجرد عند الأمر يقف ولم

 جوهر عن  بحق و  تكشف أن يجب فالأسباب المنطقية و بالكفاية الأسباب هذه تتصف
 في بالتسبيب الالتزام يعد و به، نطق الذي الحكم إلى به الذي أدى للقاضي الذهني النشاط

 فقد العامة، وعليه الحقوق مع يتساوى بذلك للخصوم، وهو طبيعية ضمانة الحديثة التشريعات
 الأسباب التي الحكم يتضمن أن ضرورة على صراحة النص على الإجرائية القوانين درجت
 .عليها بني
لأسباب متعلقة بالميول إلى الجانب  بالدراسة الموضوع هذا ناولنت أن ناآثر  فقد تقدم ما ولكل

الإجرائي ، ويبدو لنا أن موضوع التسبيب من المواضيع التي تحرك العديد من النقاط المهمة 
 في العليا المحكمة عليه ما استقرت على رئيسي بشكلنا اعتمد وقد ،في الإجراءات والإثبات 
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 الدراسة المشرع، لتكون موقف القانون لاستظهار لنصوص تحليلية قراءة و الصدد هذا
 . سواء حد على أخرى جهة من القضاء و الفقه و جهة من المشرع لموقف مستجمعة

 أن اخترنا منها، يعالج التي الزاوية إلى بالنظر يتشعب الذي الموضوع هذا لمعالجة و
وعلى  أخرى، جهة من جهة، وقيدا من قانوني التزام التسبيب كون منطلق نتعرض له من

 الأساس يطرح هذا الموضوع الإشكالية التالية:هذا 
 يعتبر التسبيب قيدا لسلطة القاضي الجزائي في تأسيس حكمه ؟ هل

تبعنا المنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد على تجميع المادة العلمية معتمدا على اولقد 
 التحليل والتفصيل.

 حرية و بمفهوم التسبيب البسيطة لو و الإحاطة يجب الموضوع إشكالية على وللإجابة 
 الموضوع خطة تقسيم يقتضي الذي الموضوع، الأمر عن فكرة تكوين إلى للوصول الاقتناع

 :في تناولنا وقد، مبحثين إلى فصل كل وقسمنا فصلين إلى
 التعريف أولا يجب به الإحاطة من اجلو  ،الإطار القانوني للتسبيب  الأول: الفصل

 وفي الأول المبحث في التسبيب مفهوم خلال من اهعالجن ما وهو وتبيان أهميته بالتسبيب،
 تسبيب في بها يلتزم أن القاضي على يجب التي بسيطة للقواعد قراءة من لابد الثاني

 المبحث في تناولناه ما التسبيب، وهو من عيوب عيب في لا يقع حتى الجزائية الأحكام
 الحكم الجزائي. تسبيب ضوابط بعنوان الثاني
 من والذي القاضي، اقتناع حرية قيدوسيلة لتك للتسبيب تعرضنا فيه فقد الثاني: الفصل أما
 ما وهو الجزائي، لقاضيل التقديرية السلطة نطاق معرفة من لابد كان الإلمام بجوانبه أجل

 المبحث أما ،نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي خلال من الأول في المبحث تناولناه
 والتأكد القاضي، مراقبة سبيل في المشرع خصصها التي الوسيلة إلى فقد خصصناه الثاني
 ما يطلق منطقية، وهو أو غير كافية، غير أو بأسباب أسباب، النزاع بدون في يفصل لم أنه

 وهذا ما لها، التعرض سبق التي التسبيب لضوابط وفقا يفصل لم أي التسبيب عيوب عليه
، ونختم هذه المذكرة بمجموعة من النتائج التسبيب على العليا المحكمة رقابة في عالجناه

والاقتراحات. 
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  الإطار القانوني للتسبيبالفصل الأول: 
التي تحكم العمل القضائي الذي تعتمد عليها الأنظمة ، التسبيب أهم العناصر الأساسيةيعد 

قناعة القاضي فإذا كانت العدالة تقوم على ، القانونية من اجل الوصول إلى تحقيق العدل
وان يكون هذا الحكم ، للوصول إلى الحكم الذي يصدره سواءا كان الحكم بالإدانة أو البراءة

صحيحا وعادلا، فكل هذا لا يتحقق إلا بالتزامه بكل عناية ودقة ببيان وتحديد الأسباب 
هو الكافية والسائغة التي تبرر صدور حكمه بما يتوافق مع الرأي العام أو للقاضي نفسه ف

وسيلة الخصوم في تحقيق علمهم بالحكم الصادر بحقهم ومن ثمة يتولد لديهم الاقتناع 
 .1بعدالته وبالتالي الطعن فيه

 سمناق حكمه منطوق لتبرير به القيام القاضي يلتزم قانوني كفن التسبيب ماهية على وللوقوف
 ابطضو  إلى انتقلنا ثم الأول المبحث في التسبيب مفهوم إلى تعرضنا مبحثين إلى الفصل هذا

 .   الثاني المبحث في الحكم الجزائي تسبيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .60-59، ص 2011والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر 1محمد الأمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، طــ 1
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 مفهوم التسبيب المبحث الأول:
عتناء شأنه أن يدفع القاضي إلى الا ومنطقيا منإن الالتزام بتسبيب الأحكام تسبيبا كافيا 

بما يتضمنه من وقائع ومستندات  ،دراسة ملف الدعوى وأن يحسنوتمحيص رأيه  ،بحكمه
ول ي الأف ناتناول وأدلة إثبات، وللإحاطة بمفهوم التسبيب فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين،

 .الأحكام القضائية التسبيب كالتزام قانوني فيالثاني وفي  ،تعريفه وأهميته
 تعريف التسبيب وأهميته  المطلب الأول:

ن محيث يعتبر أداة إقناع ووسيلة يشعر  الذي يلعبه التسبيب في صدور الحكم، نظرا للدور
لب دراسة هذا المطوعليه قسمنا  خلالها الخصوم بالطمأنينة لعدالة الحكم الصادر بحقهم،

  .أهميته وفي الثاني ،التعريف بالتسبيب فرعين نعرض في الأول إلى
 تعريف التسبيب  الفرع الأول:

 يعرف التسبيب لغة واصطلاحا::  تعريف التسبيب / أولا
  :التسبيب في اللغة -أ

، فنقول تسبب يتسبب تسبيبا وهو مفرد أسباب ،التسبيب في اللغة العربية مصدر كلمة سبب
ثم استمر لكل ما يتصل إلى أمر من  وعرف بأنه الحبل وهو ما يتصل به إلى الاستعلاء،

)مسبب ( هذا لقوله تعالى " إذ يتبرأ الذين اتبعوا من وهذا ، الأمور فقيل هذا )سبب( هذا
شيء يتوصل به إلى  لسبب هو كلفا العذاب وتقطعت بهم الأسباب" االذين اتبعوا ورأو 

  .1غيره
 ،من كل شيء سببا " ه" وءاتينقوله تعالىومنه  ،السبب أيضا بمعنى الطريقوقد يكون 

 ،والحبل موصل إلى الماء ،فالباب موصل إلى البيت ،والسبب هو ما يوصل إلى الشيء
 .2تريد والطريق موصل إلى ما

 محكمةووفقا لهذا المدلول اللغوي للتسبيب فإن أسباب الحكم في القضاء تكمن فيما تسوقه ال
 من أدلة واقعية وحجج قانونية لحكمها.

                                                 
المعدل والمتمم لقانون  07-17زواش ربيعة، تسبيب أحكام محكمة الجنايات على ضوء القانون –صابر شمس الدين ـ 1

 .2021ديسمبر ، 3، عدد32الإجراءات الجزائية، المجلد 
، 2014للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، عبد القادر الشيخلي، الحكم القضائي من النظرية إلى التطبيق، دار الثقافة  ـ2

 .20ص
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قد ظهر لفظ بسبب أما في اللغة الفرنسية فقد تطور المقصود بالتسبيب بتطور مدلوله ف
motiver وكان يقصد به  ،لأول مرة في فرنسا كاصطلاح لغوي في القرن الثامن عشر

وقد عاصر ميلاده ميلاد  ،الضرورية التي أدت إلى وجوده motifsالحكم الأسباب  تضمين
 1أي اشتمال الحكم فعلا على الأسباب التي أدت إلى صدوره. ،لفظ آخر هو لفظ مسبب

  :التسبيب اصطلاحا -ب
 القانونية التي يترجمها القاضي إلى أسانيد و أسباب الحكم هي مجموعة الحجج الواقعية و

الحكم ويبرهن على صحة هذه النتائج بردها إلى تلك  مقدمات منطقية ليستنبط منها نتائج
 انتهى إليهافالقاضي يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقيا إلى النتيجة التي  الأسباب،

بذلك يقف الخصوم على الأسباب التي أدت إلى  و ومن ثمة يبرهن على صحة هذه النتيجة،
  .2وعلى منهج استخلاص النتائج ومدى البرهان على صحتها ،إصدار الحكم

أولهما هو: أن يعرض ، يتضمن التسبيب الذي يجريه القاضي أمرين في وقت واحد و
قراره  إصدار حكمه أو الواقعية والقانونية التي قادته إلى القاضي في حكمه مجموعة الأسباب

 نحو معين، ويعد التسبيب عند هذا الحد ركنا شكليا في الحكم. على
جة لأسباب عن الكيفية التي وصل بها القاضي إلى النتياأن تعبر هذه  والأمر الثاني هو:
 قت.ونتيجة في ذات الو  ،بذلك يكون التسبيب إجراء التي استخلصها و

 :مدلول التسبيب في الفقه الإسلامي -ج
لم يرد في الفقه الإسلامي تعريف خاص لهذا المصطلح بهذا اللفظ ولعل هذا راجع لان هذا 
المصطلح كمصطلح علمي يعد مصطلحا حديثا ومع ذلك غلب عند الفقهاء مصطلح "سبب 

 .3والإقراروالذين يقصدون به أدلة الأسباب للوقائع القضائية كالبينة  الحكم"
 تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية موضوع له أهميته البالغة للقاضي والمتقاضي، 

فثبوت جريمة القتل يكون سببا  ،السبب هو المؤدي إلى المسببو  ،ومكانته العظيمة
                                                 

يوسف محمد المصاورة، تسبيب الأحكام وفق لأصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ـ ـ1
 .22، ص 2010

 .258ــ عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص 2
، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائيةبحث مقدم ، يوسف بن محمد بن إبراهيم المهوس -3

قسم العدالة الجنائية، ، كلية الدراسات العليا، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 .55م ص2004-ه1425الرياض، 
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وعليه  ،اهيللقصاص، والزنا وشرب الخمر والسرقة تكون أسباب لإقامة الحدود على مرتكب
الشرعية التي دفعت القاضي إلى  التسبيب ينصرف إلى بيان الأسباب الواقعية وفان مدلول 

فالقاضي في الشريعة  يجب أن تكون هذه الأسباب منطقية و الحكم الذي انتهى إليه،
وذلك فيما يتعلق بفهم  ،الباطل الحق و الإسلامية يجب أن يميز بين الصحيح والفاسد و

فالتسبيب هو ترجمة للاجتهاد ، 1طبيق الحكم الشرعي عليهاوفي ت ،الواقعة واستنباط حقيقتها
 ،والتوصل إلى الحكم فيها ،والعمل الذهني الذي يقوم به القاضي عند الفصل في القضية

 .وهو مرآة تظهر فيها الخطوات التي سلكها القاضي حتى الحكم في القضية
جه ، و ستند الحكمم :عدة مصطلحات من أهمها كما أطلق فقهاء الشريعة على التسبيب

  .تعليل الحكم، موجب الحكم، الوجه الذي ثبت به الحق، الحكم
عنى لأن الفذلكة تأتي بم ،"فذلكة الحكم"كما يطلق الفقهاء المعاصرون على أسباب الحكم 

جب دار في القضية المو  فكأن الأسباب هي مجمل ما إجماله، الفراغ منه و إنهاء الحساب و
 ينقسم التسبيب في الشريعة الإسلامية إلى: و ،منهاالفراغ  لإنهائها و

 لكتاباودليله من  ،المراد به بيان الحكم الكلي الشرعي في الواقعة :التسبيب الشرعي ـــ1
 وجه الدلالة منه.و  ،والسنة وأقوال أهل العلم

 2 ثبوتها.صفة  والمراد به بيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي و :التسبيب الواقعيــ 2
 الجزائري: التشريع التسبيب في مدلول-د

 لم يعطى مدلولا دقيقا للتسبيب بل نص على التزام القضاة بتسبيب المشرع الجزائريإن 
 من  2فقرة  379 حيث نص انه " الأسباب أساس الحكم " وذلك من خلال المادة أحكامهم،
التزام من الالتزامات الدستورية من  ءشيوأيضا اعتبر المشرع التسبيب قبل كل 3 ق. إ.ج

 من الدستور التي تنص " تعلل الأحكام القضائية". 162خلال المادة 

 بتسبيب الأحكام الجزائية وذلك في نص مبالرجوع إلى ق إ ج نجد انه نص على الالتزاو 
 هوية على ينص أن يجب حكم كل "أن:  بقولها من قانون الإجراءات الجزائية 379المادة 

                                                 
 . 24ــ يوسف محمد المصاورة، المرجع السابق، ص1
 .10ص ، م 2012 ،ه1432 ،العدد الأول ،جدة بن محمد بن سعد آل خنين، ملتقى تسبيب الأحكام، اللهعبد  ــ2
فركان كنزة، تسبيب الحكم الجزائي،مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم قانون خاص، تخصص علوم جنائية، –ـــ شرفة وليد 3

  8،ص2016جامعة بجاية، 
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 و أسباب على يشتمل أن ويجب بالحكم، النطق يوم في غيابهم أو حضورهم الأطراف و
 الأشخاص إدانة تقرر التي الجرائم المنطوق يبين و الحكم، الأسباب أساس منطوق، وتكون

 القانون نصوص و العقوبة به تذكر مساءلتهم عنها، كما أو مسؤولياتهم أو المذكورين
 1 ".بتلاوة الحكم الرئيس يقوم و المدنية، الدعاوى في الأحكام و المطبقة
 أنها الجزائية الإجراءات قانون من 379 المادة بخصوص مجحودة أحمد الأستاذ ويقول
 إذا إلا يتحرك لا القاضي لأن مبهمة، بكلمات الجزائي الحكم في المذكورة الموجبات تحدد

 .2اتباعها عليه قانونية شكليات عليه فرضت
تفى نص المادة أعلاه نجد انه جاء عاما أي لم يحدد مدلول دقيقا للتسبيب بل اكفمن خلال 

عل وكما ج، ببيان الأسباب التي يقوم عليها المنطوق من الناحيتين الموضوعية والقانونية
 اشتمال الحكم على الأسباب شيء أساسي.

، ذة للجانب الفنيفالتسبيب هو ناف، فكل ما بني عليه الحكم من الأسباب واقعية وقانونية
وبالتالي يساهم في تدعيم مبدأ المحاكمة ، والأسباب أساس القرار التي أوجدها هذا القانون

 3 العادلة.
 مدلول التسبيب في القضاء: -ه

تؤدي إلى  والمقدمات التيوهي مجموعة الأسانيد  ،الأسباب في القضاء ترادف الحيثيات
  .فهي الحيثيات التي يستند إليها الحكم ،النتيجة التي انتهى إليها القاضي

الذي ينهض بالقاضي إلى ترجيح مركز على مركز  " الاقتناع الموضوعي" فالتسبيب صانع 
 4 .فهو يبدو سببا ونتيجة في آن واحد ،لا ميل بلا تحيز و

لقد أكدت مختلف قرارات المحكمة العليا على ضرورة تسبيب الأحكام الجزائية وذلك عند 
للطعون المرفوعة إليها من المحاكم الاستئنافية ومنها ما قضت به:"إذا كان من  تعرضها

أن تشمل الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الفاصلة في الجنح  ماللاز 
من ق إ ج فان أحكام محاكم الجنايات 379والمخالفات على أسباب ومنطوق وفقا للمادة 

                                                 
يوليو  23المؤرخ في 18/02يتضمن ق إ ج معدل ومتمم بالمر رقم  996يونيو سنة  8المؤرخ في  66/155ـــ أمر رقم 1

 .2015سنة 
 .1980 جوان 05 إلى 02 بقسنطينة، من الشرق، لقضاة الجهوي الملتقى بمناسبة مجحودة، أحمدـ  2
 .8فركان كنزة، المرجع السابق، ص –ـــ شرفة وليد 3
 بعدها. ما و 14، ص1983الطبعة الأولى  أعمال القضاة، عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وــ 4
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من نفس القانون  7فقرة  314المطروحة والأجوبة وفقا للمادة يجب أن يشمل على الأسئلة 
 1.   لأنها تقوم مقام التسبيب فيها"

 الصادر 100768رقم  قرارها تحت في جاء المحكمة العليا في هذا الخصوص إلىبالرجوع 
خلو الحكم من أي تعليل يعد خرقا صريحا بمقصود المشرع "  أن 1992ــ 05ــ 05 بتاريخ

محيص القضايا تسبيب الأحكام بقصد حمل القضاة على بذل الجهد في تالذي أوجب 
وحتى لا تنقلب حرية القاضي أو  ،أحكامهم في النهاية ناطقة بعدالتها دالمعروضة عليهم لتج

ويخرج  ،نوع من التعسف إلىالمحكمة عند استعمال سلطته الواسعة التي خولها له القانون 
  .2"بالتالي عن الغاية التي قصدها المشرع  قضاءه

المراد بالتسبيب تحرير الأسانيد " التسبيب بما يلي:  وقد عرفت محكمة النقض المصرية
 .3"من حيث القانون والحجج المنتجة من حيث الواقع أو

  التسبيب في الفقه: -و
تي ونية الالواقعية والقانالجزائري التسبيب : بأنه إبراز الأسباب عرف اغلب الفقهاء القانون 

لة فالأسباب الواقعية هي بيان الوقائع والأد، كونت قناعة القاضي في إصدار منطوق حكمه
سنادها إلى القا ما أنون، التي تستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود هذه الواقعة وا 

 ها.الذي ينطبق علي الأسباب القانونية فهي إخضاع الواقعة الثابتة بعد تكيفها القانوني
هذا يعني تضمن الحكم كافة الأسباب المثبتة والظروف التي وقعت فيها مع الإشارة إلى 

وان تكون هذه الأسباب منطقية من اجل التوصل إلى ، النص القانوني الذي حكم بموجبه
 4نفس النتيجة التي توصل بها الحكم في منطوقه.

د وتحدي نى إعطاء تفاصيل تقدير القاضي للأدلة،يميز الفقه بين تسبيب الاقتناع بمعكما 
 .فكل هذا يعفى منه القاضي وتحليل طريقة تكوين اقتناعه، ،مدى نفوذ كل منها في ضميره

                                                 
 .9فركان كنزة، المرجع السابق، ص–شرفة وليد  -1
 ، نقلا عن نيبل صقر، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية.05/05/1992، بتاريخ 100768ملف رقم  -2
 ، 1989دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ، ــ سعيد عبد اللطيف حسن، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة3

 .900ص 
 .7-6المرجع السابق، ص، فركان كنزة–وليد شرفة  ـ 4
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لأن الأدلة هي العناصر والمصادر التي يستمد  أما تسبيب الحكم بالأدلة فيلزم به القاضي، 
 .1منها القاضي اقتناعه وليس أسباب هذا الاقتناع 

هو يختلف عن التسبيب النفسي  و ،فالتسبيب الذي يجريه القاضي هو التسبيب القانوني
 ،اللاشعورية التي تؤثر في سلوك القاضي الذي يقصد به مجموعة العوامل الشعورية و

 .   يسمى بالدوافع وتدفعه إلى الاقتناع وهو ما
  اب الواقعيةإذا كان تسبيب الحكم هو أن يعرض القاضي في حكمه مجموعة الأسب

أن  فيجب أيضا ،إصدار حكمه أو قراره على نحو معين التي قادته إلى التقدير و والقانونية
 تعبر هذه الأسباب عن العملية العقلية التي وصل بها القاضي إلى نتيجة معينة.

والدرس والتمحيص ولا ومن هنا يظهر أن تسبيب الحكم لا يأتي إلا عن طريق التحقيق  
تمكن القاضي من الاستنباط  والقضائية التيبالاطلاع وتحصيل المعارف القانونية إلا  يتيسر

 .2" .والاجتهاد
  تمييز التسبيب في الأحكام القضائية عن غيره من أساليب الكتابة: ثانيا
قاضي تحتاج إلى خبرة ومعرفة لا يملكها إلا ال تسبيب الأحكام القضائية طريقة كتابة وإن 

 المذكرات و القضائي لسنوات عديدة، وهي تختلف عن كتابة البحوث والممارس للعمل 
مل المرافعات، ولم يخلو قانون الإجراءات الجزائية من النصوص التي تبين ما يجب أن يشت

 .ما يتضمنه منطوقه عليه الحكم، و
وهي مسائل أساسية لا تختلف عليها القوانين المعاصرة في مختلف أنحاء العالم ولكن  

الخلاف يثور فيما بين النظامين نظام التسبيب المسهب، وهو الأسلوب السائد في القانون 
هو النظام السائد في القانون  الأمريكي والألماني، أو نظام التسبيب الموجز و، الانجليزي
القوانين الأخرى، أو الأسلوب الوسط في التسبيب وهو السائد في غالبية  بعض الفرنسي و
  ولكن بأي اتجاه تأثر القضاء الجزائري ؟ 3،التشريعات

                                                 
 .   91، ص 2006، بن عكنون، 01ـــ فاطمة الزهراء تبوب رابحي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 1
الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة قرين اكرام،ضوابط تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة لنيل شهادة  -2

 .7،ص2014بسكرة،
و يوسف محمد  -74و محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص  - 49ص  ،المرجع السابق، محمد علي الكيكــ 3

 .27المصاورة، المرجع السابق، ص
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 و ،لأسرةاباستثناء قانون  استمد القانون الجزائري معظم مبادئه القانونية من المشرع الفرنسي
يها فحكمة النقض الفرنسية، ويجدون م إليهلازال شراح القانون الجزائري يرددون ما توصلت 

 .الحل الأمثل لكل مشكل، وقد اقتدوا بها في طريقة كتابة الأحكام أيضا
 الإيجازولعل من أهم خصائص الحكم الذي جرى عليه العمل في القضاء الجزائري هو  

 ،ابإسهتطبيق القواعد القانونية عليه دون  غير المخل، وتناوله للموضوع بصورة مباشرة، و
ن بدون استرسال في فروض لا حاجة للحكم بها، فهي تتعرض للوقائع بالقدر اللازم لبيا و

ن ية لأموضوع الدعوى، وهذه الميزة تتفوق بها المدرسة الفرنسية على المدرسة الأنجلوساكسون
 إلىالقارئ للحكم سواء كان خصما في الدعوى أو من الغير يفهمه بيسر وسهولة ويصل 

 .بيب دون عناءالتس النتيجة و
 غير مخل، ومسببا تسبيبا كافيا إيجازاموجزا  ذلك أنه كلما كان الحكم واضحا ودقيقا و 

قضى به  في معرفة ما وتناول موضوع النزاع بصورة مباشرة كان أكثر سهولة في فهمه، و
  .1 وكذلك ما أرساه من مبادئ قانونية

 وأنواعهالفرع الثاني: أهمية التسبيب 
 التسبيب أولا: أهمية

لى يعد التسبيب القاعدة الأساسية لضمان صحة الحكم الجزائي، وهو اشق المهام الملقاة ع
 لان كتابة الأسباب تتطلب منه فضلا عن اقتناعه بما اختاره من قضاء أن، عاتق القاضي

 وكل من يطلع على حكمه بقصد مراقبته.، يقتنع به أصحاب الشأن
 هاما دورا يلعب ثمة ومن ،والمتقاضي للقاضي التسبيب ةأهمي تظهر المتقدمة وللاعتبارات

 العدالة حسفكرة  تعميق ثم ومن ،الأحكام هذه بعدالة العام والرأي ،الخصوم إقناع أجل من
 تمتد ولكنها، العام الرأي و الخصوم عند تقف لا ، وهذه الأهميةبالقضاة ثقتهم وازدياد لديهم
 مظنة عنهم وتبعد ،منهم الصادرة الأحكام عدالة عن للدفاع وسيلتهم فتكون القضاة إلى

 2 .الاستبداد و التحكم
 : يلي فيما التسبيب أهمية تظهر و

                                                 
 .2005م، تسبيب الأحكا و كتابة دراسة قانونية، الأردن، رئيس محكمة التمييز، ،الإمام إبراهيمعلي ــ ـ1
 .24عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ــ 2
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إذ لا يتعارض تسبيب الحكم الجزائي مع ، لحكم الجزائي ضمان ضد التعسفتسبيب ا-1
ات حرية القاضي الجزائي في الاقتناع فلا يعد عبئا عليه بقدر ما يعتبر ضمان من الضمان

 الجوهرية التي تقف حائلا دون التعسف والتحكم العاطفي الذي قد يصدر من القاضي.
م القضائية ضمان لسلامة العمل الصادر من القضاة من حيث الواقع تسبيب الأحكا-2

 والقانون.
ضمان للخصوم في معرفة الأساس الذي من خلاله تم الفصل في نزاعاتهم، و ضمان  -3

 .1لةللمجتمع في مراقبة العدا
ليكون  النظر إمعان التسبيب مظهر قيام القاضي بما عليه من واجب تدقيق البحث و إن -4

 ك ويرتفع عنه الش و ،به وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد و حكمه عنوانا للحقيقة،
 نفوس المتقاضيين.  إلىالقضاء المسبب يضفي الاطمئنان  و الشبهات، الريب و

 لعدم القضاء بناء على هوى أو ميل شخصي من جانب القاضي.ن التسبيب ضمان إ -5
ن التسبيب يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع، ذلك الحق الذي يعد مبدأ إجرائي عام وحقا إ -6

على مبدأ الوجاهية بين الخصوم  فمظاهر حق الدفاع لا تقتصر يقرره القانون الطبيعي،
ولكنها تشمل أيضا تسبيب الأحكام باعتباره وسيلة غير مباشرة  ،.الخ.  . .  وحياد القاضي

 . 2 لتحقيق حق الدفاع
ة لحماية القاضي من الضغوط والأمور النفسية التي تحول بينه وبين التسبيب وسيل-7

ويقول الفقيه "جارو" في إطار ذلك " التسبيب حاجز يحمي القاضي من ، تحقيق العدالة
 .التطورات الشخصية البحتة"

ب حق الخصوم في الدفاع فالقاضي ملزم بالرد على الطلبات الهامة و يضمن التسبي -8
 الدفوع الجوهرية فهو بذلك وسيلة غير مباشرة لكفالة حق الدفاع.

                                                 
، مارس 16مجلة الاجتهاد القضائي، العدد، اثر صحة القاضي الجزائي على تسبيب الحكم الجزائي، عيدة بلعابد - 1

 .205،ص2018
 .24عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  -2
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لتسبيب الأحكام القضائية دور بارز وفعال في تحقيق التوازن القانوني والأخلاقي في  -9
وسيلة لإقناع الرأي العام وتدعيم الثقة فيه،ما  من خلال اعتبار الحكم القضائي المجتمع،

 1يدفع عن القاضي الشك والريبة في عدالته ونزاهته.
هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها حول إبراز أهمية تسبيب الأحكام 
القضائية جاء فيه " إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على 

معان النظر لتعرف الحق القضاة إذ هو  يقة مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وا 
 بدادوالاست التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضايا و به وحده يسلمون من مظنة التحكم

على  ون أن يقدمونه بين يدي الحضور والجمهور به يرفعون ما قد يثورلأنه كالعذر فما يرتؤ 
 وريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين".الأذهان من شكوك 

 ثانيا : أنواع التسبيب
 أ /أنواع التسبيب من حيث الاعتبارات 

ن يختلف التسبيب ويتنوع باختلاف الدوافع التي أثرت على عقيدة المحكمة فهناك نوعان م
 التسبيب من حيث الاعتبارات وهما:

 التسبيب الشخصي : /1
أو الهدف ، الحكم المناسب ية التي قادت القاضي إلى اختياريقصد به بيان العوامل النفس 

وهذه لا توجد في عالم الواقع بل ، الذي أدى بالقاضي إلى إصدار حكمه على نحو معين
 2مثل تعبير القاضي عن رغبته في إصلاح المتهم.، تستقر في دائرة اللاشعور

 التسبيب الموضوعي :  /2
به الاعتبارات الواقعية والقانونية التي تأثر بها القاضي عند اختياره الحل، وتتميز  يقصد

 3وهو الذي يلزم القاضي بإجرائه.، بكونها محددة وتبرر عقلا ومنطقا قضاء الحكم
 
 
 

                                                 
 .205صالمرجع السابق، ، عيدة بلعابد - 1
 .72محمد الامين خراشة، المراجع السابق، ص - 2
 51محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص- 3
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 يث محلهأنواع التسبيب من ح-ب
 من الحكم،ينصب التسبيب الذي يجريه القاضي على تقديم أسباب ومبررات الجانب الواقعي 

، وقد ينصب على طرح الدوافع القانونية لتبرير قضاء الحكم، ونكون بصدد تسبيب واقعي
 وهناك تسبيب وسط.، بصدد تسبيب قانوني ونكون

 التسبيب الواقعي :/1
 وأدلتها،، يتناول الجانب الواقعي في النزاع المطروح على المحكمة أي لوقائع الدعوى 

 أن الكفاية والمنطق وارتكازه على الثابت في الأوراق. والأصل، ووسائل دفاع الخصوم
 التسبيب القانوني: /2

وفها يتناول الجانب القانوني في النزاع المطروح على القاضي، أي بيان أركان الواقعة وظر 
كمة القانونية والنص القانوني المنطبق عليها، وهذا النوع من التسبيب يخضع لرقابة المح

  العليا.
 الوسط)التسبيب الواقعي القانوني( التسبيب/3

بعنصر واقعي في الدعوى، ، وهو الذي يتناول تسبيب المسائل التي تختلط فيها مسالة قانونية

 1.   والتفتيش مثل مناقشة دفع ببطلان إجراءات القبض
 نواع التسبيب من حيث أهمية المسالة التي يعرض لهاأ-ج

 التي يتناولها إلى نوعين هماينقسم التسبيب من حيث أهمية المسالة 
 التسبيب الجوهري:/1

أو  يتناول الأسباب والدوافع التي تكونت منها عقيدة المحكمة في النزاع المطروح عليها،
 إحدى نقاطها الأساسية.

 التسبيب الزائد : /2
 وهو مجموع الأسباب النافلة أو غير المنتجة تتطلبه ضرورة تبرير قضاء الحكم.

 يب من حيث نماذجه وأنماطهأنواع التسب-د
ة على بحيث تجري التقاليد القضائي، يختلف التسبيب ويتنوع وفقا للنظم القانونية المتعددة

وب فهناك الأسل، إتباع احد الأساليب الآتية في التعبير عن الالتزام القانوني بالتسبيب
 المسهب والأسلوب الموجز والأسلوب الوسط.

                                                 
 .57محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص- 1
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 التسبيب المسهب:/1
أن يطرح القاضي الأسباب والدوافع التي قادته إلى النتيجة التي خلص إليها بصورة يقصد به 
حتى يتسنى لقارئ الحكم الوقوف على المعاني والدلالات التي يقصدها القاضي في  ةتفصيلي

والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد ، حكمه بكل سهولة ويسود هذا النظام في انجلترا
 1اليونان.وايطاليا و 

 التسبيب الموجز:/2
 بل تقتصر، وفق لهذا النموذج من التسبيب فان القضاة لا يضعون أسبابا مطولة لأحكامهم

ها أحكامهم على أسباب مختصرة وتكون هذه الأسباب على هيئة حيثيات تبين الواقعة وتكيفي
 .لنداالبرتغال وهو القانوني والأدلة من حيث ثبوتها ويسود هذا النظام في فرنسا واسبانيا و 

 الأسلوب الوسط : /3
يجمع بين التسبيب المسهب والتسبيب الموجز فلا تتوفر فيه صفة الإسهاب ولا يصل إلى 

 2حد الإيجاز المخل غير الواضح بل جاء وسطا بين الإيجاز والإسهاب.
 الأحكام القضائية في الالتزام قانونيالتسبيب كالمطلب الثاني: 

التي  وهو بذلك يتساوى مع الحقوق العامة ،بالتسبيب ضمانة طبيعية للخصوميعد الالتزام 
وقد اختلقت التشريعات العالمية في نظرها إلى ما يرجع التزام ، الدساتير ورد النص عليها في

فبعض الدول تأخذ بفكرة اعتبار الالتزام بالتسبيب التزاما  ،القضاء بتسبيب الأحكام القضائية
البعض  و و الجزائر، اليونان، بلجيكا، لوضع هو القائم في كل من إيطاليادستوريا، وهذا ا

سوريا،  الآخر يعتبر الالتزام بالتسبيب التزاما قانونيا وليس التزاما دستوريا مثل فرنسا، مصر،
أيا  ذ به باعتباره ركيزة من ركائز العدالة كما في انجلترا، وخوبعضها أ المغرب، تونس و

والمجتمع  ،رع يستلزم تسبيب الأحكام لاعتبارات هامة تتعلق بحماية الأفرادكان الأمر فالمش
المتبعة  ولكن الخلاف القائم هو حول طبيعة الالتزام بالتسبيب والأساليب 3والقضاة أنفسهم،
 .هذا ما سنتعرض له من خلال الفروع التالية في التعبير عنه و

  
                                                 

 .58ص، مرجع سابق، محمد على الكيك- 1
 .49مرجع سابق،ص، عزمي عبد الفتاح- 2
 .48، ويوسف محمد المصاورة، مرجع سابق، ص 60عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -3
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  تسبيبللطبيعة الالتزام القانوني  الأول:الفرع 
وسيلة فعالة يستطيع القاضي من خلالها أن يبرر الحكم  كأن تكون هنا مقتضيات العدالة إن

كافة القوانين الإجرائية تؤكد على ، كما أن 1الذي أصدره وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام بالتسبيب
قاعدة  إذا كانفيما مبدأ الالتزام القانوني بالتسبيب، ونتعرض فيما يلي لطبيعة هذا الالتزام، 

 عاما.إجرائية عامة أم مبدأ إجرائيا 
قاعدة  رق بين الأمرين على درجة كبيرة من الأهمية، فإذا قلنا بأن الالتزام بالتسبيب يعتبروالف

يكون التسبيب لازما إلا إذا وجد نص مكتوب يستوجبه  ألاإجرائية عامة ترتب على ذلك 
ذا قلنا أن التسبيب مبدأ  إجرائي عام ترتب عن ذلك أن على القاضي ويحدد شروطه، وا 

  2 تسبيب أحكامه دون حاجة إلى نص خاص يؤكد الالتزام بالتسبيب.
عامة،  إجرائيةاتجه إلى اعتبار التسبيب قاعدة  جانب من قضاة مجلس الدولة الفرنسي 

 - تية:ج الآوليس مبدأ قانونيا عاما، ويترتب على هذا التكييف لطبيعة الالتزام بالتسبيب النتائ
ن القواعد التي تنظم التسبيب من حيث لزومه، و شروطه هي قواعد عامة لا يختلف إ

واء سمدلولها من قانون لآخر، وتنطبق على سائر القوانين الإجرائية، فالتسبيب ليس نسبيا 
  مجال تطبيقه أو في مضمونه أو في محتواه. في
به مكتوب يستوج ن التسبيب باعتباره قاعدة، وليس مبدأ لا يكون لازما إلا إذا وجد نصإ -

 ويحدد شروطه. 
 أن التسبيب مبدأ إجرائي عام، وليس مجرد قاعدة إجرائية عامة، البعض الآخرويعتبر 

لا ينشأ  ه مبدأ من مبادئ القانون الطبيعي، وفالتسبيب يوجد داخل النظام القانوني باعتبار 
المشرع هذا الالتزام و لكنه يقرره، لأن التسبيب مبدأ من مبادئ النظام القانوني الداخلي 

  3باعتباره يستهدف احترام حقوق الدفاع. 

                                                 
 14فركان كنزة، المرجع السابق، ص-شرفة وليد -1
 .60-58ص ، المرجع السابق ،عزمي عبد الفتاحــ ـ 2
 ،1988محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، دار الإشعاع، الاسكندرية، طبعة  - 3
 .93ص  
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 ه،ب أن الالتزام به لا يحتاج إلى نص صريح يقرر يويترتب على هذا التكييف لطبيعة التسب
ويترتب على ذلك أيضا، أن  يكون ملزما بإجرائه في كل الحالات دون نص،فالقاضي 

 الإعفاء من التسبيب لا يكون إلا بنص صريح.
هو أحد مظاهره، وهذا الحق الأخير مبدأ  أن التسبيب مرتبط بحق الدفاع و والرأي الراجح
سبيب هو الذي لا حاجة لنص خاص يؤكده، وهذا التحليل لطبيعة الالتزام بالت إجرائي عام و

  1يتفق مع الفكر الإجرائي الحديث الذي اعتمدته التشريعات الإجرائية المختلفة.
 

 الأساس القانوني لتسبيب الأحكام الجزائية الفرع الثاني :
هرا ومظ ونفوذ امتيازات من القضاة به يتمتع لما انعكاسا الوسطى القرون في الأحكام كانت

وكان ذلك هو الأساس ، المنازعات التي تقوم في المجتمعلسلطانهم المطلق في مجال فض 
فع الدوا فلا يستساغ إلزامه ببيان، الحقيقي في عدم التزام القضاة بتسبيب أحكامهم وقراراتهم

م والمبررات التي قادته إلى النتيجة التي خلص إليها في حكمه ولا يقبل مطالبته بتقدي
 .الأسباب التي أدت به إلى قضاء الحكم

ي القرون الوسطى غابت فكرة تسبيب الأحكام ولكنها ما لبثت أن ظهرت مع بداية عصر وف
النهضة الحديثة، حيث سارع المشرع في مختلف النظم ليقرر القاعدة أو نص عليها في 
عديد من التشريعات التي أصدرها على نحو يكشف عن اعتبارها من الأصول الإجرائية في 

 2 النظام القانوني الحديث.
 أولا : الأساس القانوني لتسبيب الأحكام في النظم القانونية المقارنة

وفقا  قسامأ إلى العالم تسود التي القانونية والنظم الشرائع تقسيم على عملوا القانون علماء إن
 الفكر لمعيار وفقا طوائف إلى العالمية الشرائع تقسيم التقسيمات أهم بين ومن، عدة لمعايير

يطالياو  كفرنسا الرأسمالية البلاد شرائع فنجد، الدولة له تدين الذي والإيديولوجيالسياسي   ا 
 .   الشرقية الكتلة شرائع وتشمل الاشتراكي النظام فلك في تدور التي وتلك

 :الرأسمالية النظم في بالتسبيب الالتزام أساس -أ
  لـعــج اــــــنهم فالبعض، يــالرأسمال امـــالنظ دول في ادتـــس التي ونيةــالقان النظم نظرة تختلف

                                                 
 .48عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق ص -ـ1
 .74المرجع السابق، ص، محمد علي الكيك- 2
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 البعضو ، العادية التشريعية القواعد أو العادية القانونية النصوص بالتسبيب الالتزام أساس
 .الدستورية والأصول المبادئ مستوى إلى الأحكام بتسبيب الإلزام قاعدة رفع منها
 : الدستورية والمبادئ الأصول من بالتسبيب الالتزام تجعل التي النظم /1
 قاعدة بتقرير الرأسمالي النظام ذات للدول التابعة القانونية النظم بعض في المشرع يقنع لم

 بل، عادية تشريعية قاعدة يجعلها فلم، العادية القانونية القواعد ضمن الأحكام بتسبيب الالتزام
 القواعد مرتبة إلى رفعها مما دستوري بنص تقريرها فكان الدستور صلب في عليها نص

 .الدستورية
حسبانه ب إليه الأفراد وحاجة الأحكام بتسبيب الالتزام بأهمية المشرع إحساس ذلك من والحكمة
 القدسية من قدرا عليها يضفي أن في ورغبته، وحريتهم لحقوقهم الجوهرية الضمانات إحدى
 لمس من عليا درجة في الأحكام بتسبيب الالتزام قاعدة تقف النظم هذه ففي من شانها، يعلي

 .   الدستورية النصوص الالتزام بها إلى فيرجع، القانونية القواعد
 نظامال ) الدستورية القواعد مرتبة في الأحكام بتسبيب الالتزام تجعل التي النظم بين ومن

 كمح بين تفرقة دون الأحكام بتسبيب الالتزام قاعدة تقرير على الدستور حرص إذ (البلجيكي
 النصوص هو اهب الالتزام أساس فإن ثم ومن، إداري أو تجاري أو مدني وآخر جنائي

  .العادية لقانونيةا النصوص مجرد وليست الدستورية
 الأحكام بتسبيب الالتزام قاعدة رفع إذ، الإيطالي المشرع سار البلجيكي النظام غرار وعلى

 نصت إذ، الدستورية النصوص الالتزام بها إلى يستند بحيث الدستورية القواعد إلى مصاف
 جميع تسبيب وجوب على 27/11/1947في الصادر الإيطالي من الدستور 11 المادة

 لكافة نظامها يتسع دستورية قاعدة إيطاليا في الأحكام بتسبيب فالالتزام ،القضائية الإجراءات
 1.تجارية أو مدنية أو كانت جنائية الأحكام

 هولنديال الدستور من 89 المادة نصت إذ، هولندا في القانوني النظام الاتجاه هذا لتزما وقد
 ألمانيا النظر هذا سايرت كما، الأحكام تسبيب ضرورة على 30/11/1887الصادر في 

 وجوب على 32/05/1949في  الصادر دستورها من 104 نصت المادة فقد الاتحادية
 لىع الأحكام لكافة ويتسعان عامين أنهماالمذكورين  من النصين و الظاهر، الأحكام تسبيب
 .البلجيكي والإيطالي النظامين في مقرر هو ما نحو
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 هاعلي نص حيث، الدستورية القواعد من الأحكام تسبيب باعتبار النظام ألتزم اليونان وفي
 النصوص منصوص عليه في هو بما الالتزام أساس وغدا، الدستور صلب في المشرع

يطاليا بلجيكا في تقرر ما نحو على الدستورية  نبي ومن، البيان سلف ما حسب وألمانيا وا 
، لكويتيا القانوني النظام الدستورية والمبادئ الأصول من بالتسبيب الالتزام جعلت التي النظم
 من 53 مادة ) الدستورية النصوص ضمن القاعدة هذه إيراد على مشرعه حرص الذي

 (.الكويتي الدستور
 يضفي الأهمية بالغ أمر دستوري نص إلى بالتسبيب الالتزام شرعية إسناد أن في جدال ولا

1 .السلطات مراجعة في للأفراد قوتها كضمانة في يزيد مما الدستورية الأصول عليها صفة
 

 :عادية قاعدة بالتسبيب الالتزام تجعل التي النظم /2
 إلى الأحكام بتسبيب الالتزام قاعدة رفعت قد الرأسمالية الشرائع نظم من طائفة كانت إذا

 بالقاعدة ووقفت النظر هذا تساير لم أخرى طائفة فإن، الدستورية والمبادئ الأصول مرتبة
 قانونية قاعدة بها الالتزام أساس جعلت العادية إذ القانونية المبادئ عند مستوى المذكورة
 2دستورية. قاعدة وليست عادية

 191 المادة نصت فقد الياباني القانوني النظام القاعدة هذه ألتزمت التي النظم من و
 الثورة دساتير في النص إلى المشرع تجها فرنسا وفي، الأحكام تسبيب وجوب على مرافعات
 بتسبيب الالتزام لقاعدة الدستوري المشرع تبني يعني مما، الأحكام تسبيب وجوب على الأولى
 يجزم مما اللاحقة الدساتير في القاعدة هذه مثل ترد ولم طويلا يدم لم الأمر لكن، الأحكام

 الالتزام بتقرير اكتفى حيث، آخر طريق إلى واتجه الاتجاه ذلك عن عدل المشرع بأن
، العادي القانون إلى فأسند شرعيتها، العادية القانونية النصوص بموجب المذكورة بالقاعدة

 العادية القوانين في هذه القاعدة بتقرير المشرع اكتفى 12/248/1790قانون صدور فمنذ
 141المادة  في عليها النص أعاد إذا الحاضر، وقتنا حتى هذا اتجاهه على واستمر
في  ثم، 20/04/1810في الصادر النقض قانون من (7 ) المادة قديم وكذا فرنسي مرافعات
 المادتين في تقريرها أعاد وأخيرا، القديم الجنايات تحقيق تقنين من 123/195 المادتين
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 الإجراءات قانون من 485 المادة في وكذا ،الفرنسي المرافعات من قانون 455/495
 1.الجديد الجنائية

 :الاشتراكية النظم في الأحكام في بالتسبيب الالتزام أساس /3
 وهي، الاشتراكية الدول في تطبق التي النظم تلك الاشتراكية القانونية بالنظم يقصد

 النظرية من جذورها تستمد وأفكار بمذاهب أو الماركسية بالمبادئ تدين المجتمعات التي
 الإتحاد الدول هذه ومن، الشعبية بالديمقراطيات نفسها على تسمية جرت والتي الماركسية
 والقانونية والاجتماعية السياسية نظمها أخذت الشرقية التي الكتلة بلاد من وغيره السوفيتي

 الأحكام تسبيب مسالة تناولت التي الفقهية والمراجع المؤلفات استقراء ومن، عنه

 هذه في سادتالتي  القانونية النظم أن واضحا لنا يظهر، الالتزام بها من والأساس
 تنقسم فلم، الأحكام تسبيب بقاعدة الالتزام أساس تحديد شأن في واحدا خطا ألتزمت قد الدول
 المبادئ إلى الالتزام ذلك أساس تسند طائفة على الرأسمالية النظم بلاد في الحال هو كما

 الالتزام أساس إسناد إلى جميعها اتجهت بل، العادي القانون إلى تسندها وأخرى الدستورية
 2.   العادية التشريعات إلى بتسبيب الأحكام

 ، الأحكام لصحت اللازمة للبيانات الأساسي المرافعات قانون عرضت السوفيتي الإتحاد ففي
 طرحت التي الدعوى وقائع بيان المحكمة التزام على 37 المادة من الثانية الفقرة في فقضى
، الدعوى في قضاءها عليها أقامت التي الأدلة وكذا الأوراق من أستخلصه، لما وفقا عليها
 لم التي للأدلة استبعادها سبب ببيان المحكمة التزام على الذكر السالفة المادة نصت كما

 من الثالثة الفقرة نصت كما ،النزاع واقعة على طبقتها التي القانون مادة وبيان عليها تعول
 على وأسباب منطوق من تضمنه بما الجنائي الحكم حجية على التشريع نفس من 39 المادة
 أساس جعل، التسبيب مبدأ اقر إذ السوفيتي الإتحاد فإن وهكذا، المدنية المنازعات كافة

 3.   البيان سلف ما حسب العادية القانونية النصوص به الالتزام
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 الجزائري القانون في الأحكام لتسبيب القانوني الأساس :ثانيا
 الركائز أهم من أيضا تعد كما، العدالة تحقيق ضمانات من ضمانة الأحكام تسبيب إن

 .الأسباب ذكر بدون وجوده تصور يمكن لا حيث، الجزائي الحكم عليها يقوم التي والدعائم
، ونيةوالقان الموضوعية الناحية من المنطوق عليها يقوم التي الأسانيد بأسباب الحكم ويقصد

 محكمةال عليها استندت التي والقانونية والمنطقية الواقعية بأنها الأسانيد أيضا عرفت كما
 .منطوقها في إليه انتهجت ما إلى لتصل

 حتى أو قانوني تعريف أي غياب ظل في الفقه اجتهاد من هي التعاريف هذه الحقيقة في
 الحكم مكونات إبراز عن كانت القضائية الاجتهادات جل أن إذ، التسبيب لمسألة قضائي
 1.لها تعريف أي وضع دون الأسباب بينها من الجزائي
 الحكم تسبيب اعتبار إلى للتسبيب القانوني الأساس على الحديث الفقهاء من الكثير ويرجع

 ويجعله الحكم بطلان إلى يؤدي فيه خلل وأي الحكم إصدار لصحة لازم إجرائي شكل هو
 القاضي الجزائي الحكم فقط تمس لا الجزائية الأحكام تسبيب مسالة أن وكإشارة، يكن لم كأنه

 من 379 المادة نص إلى بالرجوع وهذا2، بالبراءة الصادر الحكم أيضا يشمل بل، بالإدانة
 الأطراف هوية على ينص أن يجب كل حكم " أنه على تنص التي قانون الإجراءات الجزائية

 ومنطوق أسباب على أيضا يشتمل أن ويجب بالحكم، النطق يوم فيبهم غيا أو وحضورهم
 المذكورين الأشخاص إدانة تقرر التي الجرائم المنطوق ويبين الحكم، أساس الأسباب وتكون

 والأحكام المطبقة القانون ونصوص العقوبة به تذكر كما، عنها مساءلتهم أو تهممسؤوليا أو
 ."المدنية في الدعاوي

 إضافة البراءة أحكام ذلك من يستثني لم حيث ن وعامة واضحة بصيغة النص هذا جاء وقد
 ثحي الدستور من 162 المادة بنص وعملا أيضا الاتجاه، هذا سلكت العليا المحكمة أن إلى
 أو فتخلف، شيء كل قبل دستوري التزام التسبيب يعتبر إذ، " القضائية الأحكام تعلل " تنص
 من دقيقة نضر نقطة هو فالتسبيب، والنقض للبطلان يعرضه الأسباب من الحكم خلو

 هوو ، الجزائية الإجراءات قانون أوجدها التي القرار هذا أساس هي والأسباب الفني الجانب
 .العادلة المحاكمة مبدأ تدعيم في يساهم بذلك
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 الأحكام  تسبيبضوابط  الثاني:المبحث 
أن تتوافر في التسبيب شروط موضوعية حددتها محكمة النقض الفرنسية في ستة يجب 

 عناصر:
 .   التسبيب شاملا لكل عناصره يقصد بها أن يكون :ـ الشمولية1
م عن منطقية الأمور وحسن التفكير و التقدي التسبيب يعبرويقصد بها أن  :المنطقيةـ 2

 .السليم للأشياء و نتائجها
 عن ذاتية الشيء بعيدا عن المزاج الشخصي و ما أن يعبر التسبيبو هو  :ـ التجريد 3 

 .يؤثر في خلجات النفس
 .لمعنى المقصود بعيدا عن أي تأويلواضحا يفيد ا بمعنى أن يكون التسبيب :الدقة .4 
 اله وظروف الحالة التي تعرض الوقائعمستمدا من  وهي أن يكون التسبيب :لمرجعيةاـ  5 

 .فعاتراالقاضي أثناء الم
في فهم  هويقصد به التبرير الفعلي لما قرره القاضي في حكمه وفقا لمنطق :الإقناع.6 

 .1ةعناصر القضي
يب وقواعد تسب ،أولىمن جهة الواجب التسبيب  سنتناول في هذا المبحث الحكم الجزائيلذا  

 .   من جهة ثانية الجزائيالحكم 
 

  تسبيبال الواجب الحكم الجزائي ماهية المطلب الأول:
الجزائي حرية تقدير الأدلة الجنائية ووزنها وتقديرها وهو بذلك حر في الأخذ بالدليل  للقاضي

ينعكس بصورة ايجابية وحتى يكون اقتناع القاضي سليما بما ، الذي اطمئن له لتكوين اقتناعه
وعلى هذا الأساس ، 2على صحة وعدالة الحكم الجزائي ألزم القانون القضاة بتسبيب أحكامه
 سنحاول تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيب من خلال مفهوم الحكم. 
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 الفرع الأول: تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيب
 ثم نتطرق إلى، الجزائي الواجب التسبيب سوف نتطرق في هذه النقطة إلى تحديد الحكم

 معيار تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيب 
 تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيبأولا: 

الحكم القضائي في خلال تحديد مفهوم  أن تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيب يتبن من
اثر ذلك على نطاق هذا الالتزام تحديد نطاق الالتزام في التسبيب، فإذا كان المفهوم واسعا 

ذا كان المفهوم ضيقا، بان يشمل الكثير من الأحكام فان الالتزام بالتسبيب سيضيق ، وا 
 . 1أيضا

 المفهوم الواسع لمدلول الحكم -أ
ة يعتبر الحكم حسب المفهوم الواسع لمدلول الحكم " هو كل عمل يصدر من السلطة القضائي

 لا".سواء كان فاصلا في خصومة أم 
 المفهوم الضيق لمدلول الحكم -ب

أما معنى الحكم وفقا للمفهوم الضيق " هو كل ما يصدر عن القاضي في منازعة دون أن 
 .   2يتطرق إلى باقي الأعمال القضائية"

 مفهوم الحكم الجزائي -ج
 ئيإلى تعريف الحكم من الناحية اللغوية والاصطلاحية والشرعية والفقه الجناسوف نتطرق 

  الحكم لغة:/1
أي قضى ويأتي الحكم من الحكمة التي يستوجب وضع الشيء في ، هو مصدر حكم يحكم

س، والتدبر وحتى التقدير، محله ومن صفات الإحكام و الإتقان وبث الأمر والفصل فيه ناد وا 
 .   الآمر إلى أخر إيجابا أو سلبا
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 :الحكم اصطلحا/2
ا وسمي القضاء حكما لم، وقطع المنازعات، الخصوماتهو تبين الحكم والالتزام به، وفصل 

وهو إعلان ، فيه من منع المظالم مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه
 القاضي عن إرادة القانون في النزاع المطروح عليه ويلتزم به أطراف الدعوى.

 :  الحكم شرعا /3
اضي وذلك فصلا في منازعة معينة الحكم في الفقه الإسلامي هو كل قرار يصدر من الق

 .   وفقا لشرع الله
ر لتخيياو الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 

 أو الوضع.
إن تعريف الحنفية للحكم : بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة" وقيل هو قطع القاضي 

 صوص، لإخراج الصلح الذي يجري بين الخصمينللمخاصمة وحسمه إياها على وجه المخ
 و الحكم عند المالكية هو"الإخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام".

  1أما الشافعية عرفوا الحكم أيضا على أنه "الإلزام ممن له الإلزام".
 :الحكم في الفقه الجنائي/4

 هيتنت الحكم الجنائي الذيهناك العديد من التعريفات للحكم الجنائي، فهناك من يري" أن 
 خروجة المداول بعد بالحكم النطق بعد وذلك عليها المعروضة الدعوى في المحكمة إليه

 ".حوزتها من الدعوى
وهناك تعريف أخر أن الحكم الجنائي "هو القرار الذي تفصل به المحكمة في موضوع 

 الدعوى أو في مسالة يلزم الفصل فيها قبل الولوج في الموضوع.
ن ومع تعدد التعريفات إلا أن التعريف الأقرب إلى ما يشمله الحكم هو" إعلان القاضي ع

 تحقيقا لنتيجة قانونية يلتزم بها أطراف الدعوى. إرادة القانون أن تتحقق في واقعة
 إلا هو ما الأخير فهذا الحكم، عليه يكتب الذي المحرر وبين الحكم بين التفرقة وجب وهنا
 "2خاص واقعي قانون "هو الحكم أن يقال وعليه فقط، الحكم به يثبت سند

 فمن خلال هذه التعاريف نخلص أن الحكم يتميز بما يلي:
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 ة أي مختصة.انه يصدر من محكمة تتبع جهة قضائي -
 .   صدر في خصومةيأي ، انه يصدر بما للمحكمة من سلطة قضائية -

 كل عمل صادر عن هيئة غير قضائية لا يعد حكما ولو كان من بين أعضائها ، ومن هنا
والقرار الصادر من المحكمة بمناسبة ممارستها السلطة الولائية لا يعد حكما ، احد القضاة

 1مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
 ثانيا :معيار تحديد الحكم الجزائي الواجب التسبيب

المعيار المحدد للأحكام الجزائية واجبة التسبيب ضمن  نتطرق في هذا الفرع إلىسوف 
ولتحديد هذا المعيار لا بد من الاستعانة بالنظريات التي قيلت في ، نظرية العمل القضائي

 2العمل القضائي لتحديد هذه الأحكام.
 ست منفالمحاكم تصدر العديد من الأعمال والقرارات ذات الطابع القضائي وبالتالي فإنها لي

 بل تختلف طبيعتها باختلافها وتنوعها.، طبيعة واحدة
ما ولمعرفة هذا المعيار وجب التمييز بين الحكم والعمل الولائي ضمن اتجاهين رئيسيين ه

 الاتجاه الشكلي والاتجاه الموضوعي.
 أولا: الجانب الشكلي

 ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الحكم هو العمل الصادر من السلطة ذات طبيعة
وهذا ما عرضه للنقد لاعتماده على ، أي كل عمل صادر عن السلطة القضائية، قضائية

 كما يؤخذ عليه، جهة إصدار العمل دون أن يلتفت إلى مضمون العمل أو عناصره الداخلية
 يق.أيضا انه وسع كثيرا في مفهوم الحكم مما يجعله عاجزا عن تحديده بالمعنى الفني الدق

 عيثانيا الجانب الموضو 
هو و أول هذه العناصر هو الادعاء و ، وأساس هذا المعيار هو انه يقوم على تحليل عناصره

أي ينظر هذا الاتجاه إلى مضمون العمل وعناصره ، بمثابة مقدمة حتمية للعمل القضائي
 دون النظر أو الاهتمام بشكل أو إجراءات إصداره.
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كاف لتحديد ماهية الحكم بالمعنى  لأنه غير، ومع كل هذا فقد تعرض هذا الاتجاه للنقد
 1ويركز فقط على الناحية الموضوعية.، الدقيق، لأنه يتجاهل الشكل والإجراءات

 المختلط بثالثا الجان
 يعتبر هذا المفهوم و وفق، وأساسه هو الجمع بين المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي

 2كل قرار يصدر من المحاكم بقصد الفصل في خصومة معينة". الحكم هو"
وبالتالي فان الجمع بين المعيار الشكلي والموضوعي يمكن من خلاله تمييز الحكم بسهولة 

فان عمل القاضي الذي ينبغي ، عما يشابهه من الأعمال القضائية الأخرى، ومن جهة أخرى
وصحة التسبيب وعيوبه يرتبطان بالكيفية ، ضيتسبيبه يرتبط بالفكر والمنهج الذي سلكه القا
 3التي عبر بها القاضي عن الفكر الذي تبناه.

ونتيجة لذلك فان الحكم الجزائي الواجب التسبيب هو الحكم الذي يكون فاصلا في الموضوع 
أو في مسالة واقعية أو قانونية يترتب عليها اثر في القرار النهائي الذي يحكم به قاضي 

 4الموضوع.
 وظائف التسبيب الفرع الثاني:

يعتبر التسبيب ضمانة من أعظم الضمانات التي بنيت عليها الحضارة القانونية والتي تجنب 
وهي تقف جدار منيعا ضد أي اختلاف قد ، العدالة البشرية تحرك الرأي وسطوة العاطفة

بسلطة ولكنها يصيب النفس البشرية أو انفعال قد يوثر في عدالة البشر فالقاضي يتمتع 
فالتسبيب يمكن من خلاله تحقيق ، سلطة محدودة فلابد من رقابة ومحاسبة عند استعمالها

الرقابة على عمل القاضي، فإذا كان التسبيب هو الأصل في مجال الأحكام القضائية فهو 
نما هو نظام قانوني يستهدف تحقيق مصالح معينة سواء  ليس مجرد شكل تطلبه المشرع وا 

 5ح العام أو الصالح الخاص.في الصال
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 أولا: التسبيب المتعلق بالصالح العام
يقوم تسبيب الأحكام بأداء وظيفة هامة تتعلق بالصالح العام تتمثل في فتح المجال للرقابة 
على صحة الأحكام القضائية من قبل المحاكم الأعلى درجة سواء أكانت محاكم استئناف أو 

قانون، ومن جهة أخرى فان الالتزام بالتسبيب يدعو القاضي  محكمة العليا باعتبارها محكمة
إلى تقوية  إلى الاعتناء بحكمه وتمحيص رأيه التمحيص الكافي وان يحسن دراسة مما يؤدي

الحكم الذي يصدره وبث الثقة فيه والعمل على إثراء الفكر القانوني، فعن طريق تسبيب 
 1القضاء للقواعد القانونية.الحكم يمكن الوقوف على كيفية فهم وتطبيق 

 ور التسبيب في الرقابة على صحة الأحكامد-أ
وذلك من خلال تمكين محكمة ، يلعب التسبيب دور هام في تحقيق فعالية نظام الطعن

ن الاستئناف والمحكمة العليا من مباشرة دورها في الرقابة على صحة الأحكام الصادرة م
 .محاكم الموضوع

 ابة محكمة الاستئنافضاع الأحكام لرقدور التسبيب في إخ-ب
يعد الاستئناف من طرق الطعن العادية يسلكه أي طرف من أطراف الخصومة متظلما من 

سواء كان ذلك متعلقا ، الحكم بحقه عن محكمة الدرجة الأولى وجه تظلمه من هذا الحكم
 2بتطبيق القانون.

( من قانون الإجراءات 416-458نظم المشرع الجزائري الطعن بالاستئناف في المواد )
اب الجزائية إضافة إلى مواد أخر نجدها في نفس القانون فبيان المحاكم الابتدائية لأسب

تستطيع محكمة الاستئناف مراقبة صحة هذه الأحكام سواء ما تعلق بسلامة  حكمها
لى أو مدى صحة الدليل ع، استخلاص للواقعة وفقا لعناصر القانونية والظروف المحيطة بها

ف لتكيياالجوهرية التي تمت إثارتها وصحة  عثبوتها وكيفية ردها على الطلبات الهامة والمدفو 
قضاة الاستئناف من التحقيق من صحة النشاط الإجرائي الذي قام به قاضي محكمة أول 
درجة بما يخص كفاية ومنطقية فهمه للواقعة ومدى احترامه لحقوق الدفاع وصحة تطبيقه 

 للقانون.
                                                 

 .64ص، المرجع السابق، محمد الأمين الخرشة - 1
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ولى يزيد من أهمية بيان الأسباب بضمان رقابة محكمة الاستئناف على محاكم الدرجة الأما 
 انه تتأكد الاستئناف من صحة قضاء محاكم الدرجة الأولى وسلامة تسبيب أحكامها فأنها

 هذه الأسباب وتأخذها أسباب لحكمها. تتبنى
ثراء الفكر القانونيد-د  ور التسبيب في تقوية الحكم وا 

تزام بالتسبيب يلزم القاضي الاهتمام بحكمه وذلك كي يقنع الخصوم والرأي العام الالإن 
بعدالته ويتوقع الرقابة المحتملة على الحكم الذي يصدره وهذا ما يؤدي إلى تقوية الحكم 

ومن جانب أخر فان الالتزام بالتسبيب من شانه إثراء الفكر ، ويبتعد عن أي خطا قد يشوبه
له يمكن الوقوف على التفسير القضائي ولذلك فالتسبيب لديه دور هاما القانوني، إذ من خلا

ثراء الفكر القانوني.  1في تقوية الحكم وا 
 دور التسبيب في تقوية الحكم: 1د/

خراجه الإخراج السليم ويبدو هذا الدور ف  لي:يما يتلعب الأسباب دورا هاما في تقوية الحكم وا 
 البيانات الديباجة والمنطوق:دور التسبيب في تكملة بعض  -

ما إللديباجة يكون عندما تخلو من بيان اسم المجني عليه فالأسباب تتم ببيانه  فبالنسبة
كم ة التي تؤدي إليها الأسباب ومنه سند التقص في منطوق الحبالنسبة للمنطوق هو النتيج

 من أسبابه.
 لحكم لحجية الأمر المقضي:ادور التسبيب في اكتساب  -

بالحجية أن الأحكام التي صدرت من القضاء تعتبر حجة بما فصلت فيه لان الحكم يقصد 
ومن ثم ، إذا صدر في نزاع فانه يعد مطابقا للحقيقة حتى ولو لم يكن كذلك من ناحية الواقع

 2يمنع على الخصوم أن يعاودوا الالتجاء إلى القضاء في نزاع مسبق الفصل فيه.
تفصل الأسباب على المنطوق عظيم فهي التي تؤدي إليه وبما تحقق له النشأة ويتمتع بالقوة 
فالمنطوق يعتبر قرار المحكمة الفاصل في الدعوة بالتالي هو الذي يملك حجية الأمر 

غير انه لا يصالها إلا بفضل الأسباب إذا أي غموض يصب المنطوق فالوسيلة ، المقضي
الاتجاه إلى الأسباب لان هذه الأخيرة هي التي توضح المنطوق  لازالت هذا الغموض هو

                                                 
 .104-103المرجع السابق،ص محمد الامين الخرشة،- 1
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فهي المقدمات التي يتولد عنها وبالتالي هي تمنحه القوة التي تجعله يتمتع بقوة الأمر 
 1المقضي فيه.

 دور التسبيب في إثراء الفكر القانوني: 2د/
ندما ععليها فالقاضي  يتحقق هذا الإثراء من خلال دراسة أسباب الأحكام وتحليلها والتعليق

 ى فهميطبق القانون يفسره وينتقل من الناحية النظرية إلى الناحية التطبيقات ما يساعد عل
، النصوص القانونية ويكشف ما يشوبها من القصور أو غموض أو ما يحتويها من ثغرات

د يوجفبدون الأسباب وتعليق الفقه عليها لا ، كما أن الأحكام التي تثير مشاكل قانونية
 الملاحظات القانونية على احكم القضاء.

 علق بالصالح الخاصثانيا : التسبيب المت
رقابة بالصالح العام تتمثل في فتح سبل الوظيفة تتعلق  بأداءيقوم  الأحكامكان تسبيب  إذا

على الأحكام فانه أيضا يؤدي دورا هام يتمثل في حماية الخصوم والحفاظ على مصالحهم 
 .   كفالة الدفاع وتوظيف مبدأ حياد القاضي الخاصة من خلال

 وسنتناول بيان دور التسبيب في حياد القاضي والحفاظ على حق الدفاع.
 حياد القاضي: دور التسبيب في-أ

 الحياد هو عدم الانحياز أي أن القاضي لا يجب أن ينحاز إلى أي من الخصوم في الدعوة
موضوع النزاع أو في البحث عن الأدلة وهذا الحياد لا بد أن يتحقق سواء في مجال 

 2وتقديرها.
فالتسبيب يبين مدى التزام القاضي باحترام الخصوم بحيث لا يحق له إضافة عناصر جديدة 
أو طلبات لم يتمسك بها الخصوم أما فيما بخص البحث في أدلة الدعوة فالقاضي يلتزم بما 

الأدلة التي لها مصدر في الأوراق  يطرح عليه في الدعوة فلا يجوز أن يبني حكمه إلا على
والتي تم طرحها للمناقشة أمام الحضور فلا يجوز أن يقضي بأجل استقاها من خارج ملف 

 3الدعوى.
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 من خلال ما سبق ذكره يتضح أن تسبيب الحكم هو الوسيلة الوحيدة التي تكشف عن التزام
طلاع على أسباب الحكم فمن خلال الا، القاضي فيما انتهى إليه من قضاء بمبدأ الحياد

وهل يدخل ضمن طلبات الخصوم المطروحة عليه ، يمكن الحكم على ما فصل فيه القاضي
وما إذا كانت أدلة الإثبات مستقاة من ملف الدعوى المطروحة عليه أو من ، من عدمه

 .   خارجه أو من معلوماته الشخصية
يجعله أداة لحماية مصالح  من هنا كان التسبيب دائما محققا لمبدأ حياد القاضي مما

 1الخصوم الخاصة.
 ور التسبيب في الحفاظ على حقوق الدفاعد-ب

أن بيان الأسباب يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على حقوق الدفاع المقررة لخصوم الدعوى 
والتي تتركز في فكرة جوهرية هي مبدأ المواجهة بين الخصوم فالتسبيب بلعب دور في 

فالقاضي عندما يبين الأسباب الواقعية ، هذا الحق من طرف القاضيالكشف عن أي إهدار ل
والقانونية التي توصل بها إلى الحكم فهو بذلك يؤكد للخصوم وللمحكمة الأعلى درجة في 

وعليه فان القاضي يلتزم بان يبين أسباب الرد على ، احترم حق الدفاع الرقابة من انه
 اللازمة الشروط أثارها الخصوم أمامه، وتوافر الطلبات الهامة و الدفوع الجوهرية التي
 2والجوهرية التي تلزم القاضي بالرد عليها.

 الحكم الجزائيقواعد تسبيب  :الثاني مطلبلا
 دام الحكم الجزائي هو عمل مركب بين الواقع والقانون وخلاصة العمل القضائي الذي ما

ت يقوم به القاضي الجزائي فان محتوى الحكم يجب أن يتضمن أيضا أسباب الرد على الطلبا
نة الإدابالهامة و الدفوع الجوهرية مع الإشارة إلى أن هذه البيانات مستوجبة سواء في الحكم 

ما  ةالبراءويرجع ذلك إلى أن الحكم ب، إلا أن هذا الأخير لا يهتم كثيرا بالأسباب، أو البراءة
 هو إلا حكم كاشف لأصل ثابت في الإنسان وهو أصل البراءة.

ة الفاصل نخصص الأول لقواعد تسبيب الأحكام ،فإننا نقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين
 ة بالبراءة.تسبيب الأحكام الفاصل والثاني بقواعدبالإدانة 
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 بالإدانةتسبيب الحكم الجزائي الصادر  الفرع الأول:
يعتبر تسبيب الحكم الجزائي الصادر بالإدانة مفروض على القاضي وفق قواعد محددة والتي 

لكن مع إمكانية الرقابة ، تكون موجودة وكافية ومنطقية تعطي للحكم قوة تقيه من البطلان
هذا الفرع إلى عنصرين نتطرق في  دراسة ميقسسنقوم بت، ومن ثمة 1عليه بواسطة الطعن 

تسبيب الحكم من حيث  في الثاني و ،القانون الأول إلى تسبيب الحكم من حيث الوقائع و
 تقديره. اختيار الجزاء و

 والقانون: من حيث الوقائع  الصادر بالإدانة حكمالتسبيب  /أولا
 وظروفها: بيان الواقعة  .1

وظروفها يكتسي أهمية كبرى خصوصا في الأحكام الجزائية الصادرة بيان الواقعة إن 
 .كون أن هذه الأخيرة ستهدم قرينة البراءة التي يتمتع بها الفرد ،بالإدانة

والمقصود ببيان الوقعة بيان توافر أركان الجريمة التي عواقب عنها المتهم بيانا كافيا من 
كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة ونتيجة معينة إذا ، وقصد جنائي، سلوك مادي

 2ورابطة سببية بين الفعل والنتيجة.، معينة
يانا أوجب القانون في كل حكم إدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بكما 

 والأدلة التي استخلصت منها ،الظروف التي وقع فيها كافيا تتحقق به أركان الجريمة و
ة لإداناوأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها  ،المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
أن  علة هذا البيان هو تمكين المحكمة العليا من مراقبة و حتى يتضح وجه استدلالها بها،

لذي حقيقة تحت النص ا وأنها تقع ،الجريمة قد استكملت كل عناصرها التي يشترطها القانون
 .عليهان يعلم المتهم على وجه الدقة بالأفعال التي يعاقب أطبقته و 
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"يجب  وقد قضت المحكمة العليا بالجزائر في قرار لها حول عدم بيان وقائع القضية جاء فيه
نا لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيا

تحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة 
 1أو المجلس بثبوت ارتكابها من طرف المتهم ".

إن عدم بيان الوقائع المسندة إلى المتهم بيانا كافيا  كما قضت أيضا في قرار لها جاء فيه "
بالإدانة يؤدي إلى النقض إذا كانت الأسباب في قرار غرفة الاستئنافات الجزائية القاضي 

 2الواردة فيه لا تسمح للمجلس الأعلى بممارسة حقه في الرقابة "
 :بيان النص القانوني العقابي -2

قها على هذه على القاضي تحديد القاعدة القانونية المتضمنة للواقعة الإجرامية المراد تطبي
القياس القضائي بتحليل القاعدة القانونية على  ضي في إطار ذلك عمليةويجري القا، الأخيرة

من شروط تسبيب الحكم أن ينص الحكم صراحة على النص و ، معطيات النزاع الواقعة
فيجب أن يبين الحكم النص القانوني الذي اخذ المتهم به في ، القانوني الذي أدين المتهم به

اوجب الإشارة إلى النص القانوني كما ، بالتفصيل وتكفي الإشارة إليه دون ذكره، الإدانة
 3 المطبق في حالة الاعتماد على الظروف المشددة أو المخففة.

يذكره قاضي  إن المقصود بالنص القانوني الذي يجب أن يشير إليه الحكم الصادر بالإدانة و
العقوبة  الموضوع في أسباب الحكم هو النص التجريمي الذي يتضمن النص على الجريمة و

ولذلك فلا ينصرف هذا الالتزام إلى بيان النصوص التي تقتصر في مضمونها  ،لها المقررة
، أي إذا قررت المحكمة معاقبة 4تعريفها القانوني والعكس صحيح و ،على وصف الجريمة

بنص  إتباعهابل يجب  ،قانون العقوبات 297نص المادة متهم بجنحة السب فلا يكفي ذكر 
الصادرة بتاريخ  قد قضت المحكمة العليا في أحد قراراتها ، ومن نفس القانون 299المادة 

نه متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع أ " 212281تحت رقم  2000ــ 10ــ 25
                                                 

 طبعة، الأول،بدون الجزء القضائي، الاجتهاد بغدادي، جيلالي إليه مشار 8702 رقم 8/5/1973 في صادر قرار 1
 190 ص، 1996 الجزائر، والإشهار، والنشر للاتصال الوطنية المؤسسة

 بدون طبعة، الثاني، الجزء القضائي، الاجتهاد بغدادي، جيلالي إليه مشار 36724 رقم 12/11/1985 في صادر قرار 2
 110 ص، 1996 الجزائر، والإشهار، والنشر للاتصال الوطنية المؤسسة
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تأسيسا قانونيا سائغا للقرار  فانه لا يعتبر لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع
 1المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال "

بين أسباب البراءة بل جاءت قراراتها شاملة لكل  مع الإشارة إلى أن المحكمة العليا لا تفرق
ق إ ج تستلزم ذكر النصوص القانونية في الحكم  9-314أحكام البراءة " إذا كانت المادة

 2فان القاعدة لا تطبق على الحكم الصادر بالبراءة.، القاضي بالإدانة
 التدليل على ثبوت الواقعة: .3

إبراز القاضي الأدلة المختلفة التي كون منها القاضي اقتناعه حول ثبوت يقصد بالتدليل 
ومن حيث تسبها إلى المتهم أو نفيها عنه التي تكون قد ، الواقعية الإجرامية أو عدم ثبوتها

والتدليل 3لقاضي،طرحت بالجلسة والمستقاة من ملف القضية والخاضعة لمناقشة الخصوم وا
وكانت سندا لقضاء الحكم ، هو إبراز الأدلة القانونية والموضوعية التي كونت عقيدة المحكمة

لذا يقال أن القاضي الجزائي لا يسال لماذا اقتنع )حرية اقتناع( ولكن يسال بماذا اقتنع  فيها،
 4)التدليل في الأحكام(.

 تلك التي يدركها القاضي بنفسه في جلسةفي المواد الجزائية بين أدلة الإثبات تتنوع 
 و ،ءتقارير الخبراو  فحص المستندات ،المعاينة ،شهادة الشهود ،المحاكمة كاعتراف المتهم

 عة فلاأما الدلائل والقرائن غير القاط، بين أدلة أخرى يستنبطها بذكائه كالقرائن القاطعة
 قين.التي يجب أن يكون مبناها اليتصلح بذاتها لأن تكون أساسا منفردا للأحكام الجزائية 

ص رة النإدخالها في دائ ةومن ثم، فالأدلة إذن هي أداة إسناد الواقعة إلى المتهم باقترافها
 أنليا العمحكمة الوعن طريقها تستطيع  ،العقابي الذي ينطبق عليها وفقا لعناصرها القانونية

ي الأدلة فإن ذلك يعد قصورا ففإذا لم يبين القاضي مضمون  ،تتبين صحة الحكم من فساده
 و إبطاله. الحكم نقضالتسبيب الواقعي مما يؤدي إلى 
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في إطار هذا قضت المحكمة العليا بالجزائر في قرار لها جاء فيه" على قضاة الموضوع أن 
يبينوا في قرارهم أدلة الإثبات التي أدت إلى اقتناعهم وان هذه الأدلة قد وقعت مناقشتها 

 1من ق.إ.ج.  212طبقا للمادة حضوريا أمامهم 
ى فة إلولا يكفي ذكر الدليل لإسناد الواقعة إلى المتهم بل يجب أن يكون هذا الدليل بالإضا

 :حاملا للأوصاف التاليةه وجود
 يا فيى، وهو ما استقرت عليه المحكمة العل* أن يتم طرح الدليل للمناقشة أثناء نظر الدعو 

 قرارتها. 
 عتمد عليه في الإدانة مشروعا.* أن يكون الدليل الم

 :من حيث اختيار الجزاء وتقديره بالإدانة الصادر تسبيب الحكم /ثانيا
 مليلائه السلطة الكاملة في اختيار الجزاء وتقدير بقاضي الموضوع في القانون الجزائري يتمتع 

التي ويلتزم القاضي ببيان الأسباب  يناسب شخصية مرتكبها، و الحالة المعروضة عليه،
جعلته يستعمل سلطته على نحو معين حتى لو ذهب إلى توقيع الحد الأقصى أو الأدنى 

 .طالما لم يجاوز الحدود التي قيده القانون بها فهو في نطاق سلطته، للعقوبة،
امه تراقب قاضي الموضوع في استعماله هذه السلطة إلا من حيث التز  لالمحكمة العليا ا و 

لعقوبة القاعدة المستقر عليها في قضاء المحكمة العليا أن تقدير ا و ،الحدود الموضوعة لها
هو مقرر بالقانون للجريمة  التي يستحقها كل متهم من سلطة الموضوع يكون في حدود ما

 .المعاقب بها
ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ليست المحكمة  و 

عمال  ارتأته،  .2الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففةوا 
 تقدير قيام الظروف المخففة أو عدم قيامها يعودي و ما يدخل في سلطتها الموضوعية ف 

ولكن المحكمة ملزمة ببيان الأسباب التي تستند  لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك،
 3.ة التنفيذإليها لإفادة المتهم بالظروف المخففة أو العقوبة الموقوف

                                                 
 193.   ص السابق، المرجع بغدادي، جيلالي إليه مشار 286/25 رقم 27 - 5 - 1982 في صادر قرار- 1
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فهي غير ملزمة ببيان الأسباب، وقد  تفيد المتهم من ذلك، أما إذا رأت المحكمة أن لا 
أن  " 2000ـــ 09ـــ 27الصادر بتاريخ  212841في القرار رقم  قضت المحكمة العليا

من قانون العقوبات المطبقة في  407النزول أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة 
كما أن إفادة  من نفس القانون، 53ة الحال كان يقتضي وجوبا الإشارة إلى أحكام المادة قضي

المتهم من إجراء إيقاف التنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه كان يتطلب أيضا وجوبا التنويه إلى 
وعليه طالما أن  ،من قانون الإجراءات الجزائية 594الشروط المنصوص عليها في المادة 

وبالتالي قابلا  ،لمطعون فيه لم يتضمن ذلك فانه يكون مشوبا بالقصور في التعليلالقرار ا
 .1للبطلان"

تاريخ  العليا، قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة ،242062الملف رقم كما قضت أيضا في 
 " قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وحيث جاء فيه  25/09/2000القرار 

من قانون  592جعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 
 2تصريح ببطلان القرار المطعون فيه". إلىدون تعليل مما يؤدي  الجزائية و الإجراءات

 الفرع الثاني: كيفية تسبيب الأحكام الصادرة بالبراءة
هو  و ،الاستثنائية دفعت بالمشرع إلى التشدد تهلخطور ونظر  لحكم الصادر بالإدانةا إن

مع مساسه بحريات  تماشياوهذا  ،بصدد فرض التزام تسبيبه من طرف الجهات القضائية
 أن قررلكونه المشرع عناية سابقة  يعن بهأما بالنسبة للحكم القاضي بالبراءة فلم ، الأفراد

ضرورة ذكر الأسباب  و ،تسبيبه لكن هذا لا يقلل من أهمية و، الأصل في الإنسان البراءة
 3الكافية التي تبرر صدوره على النحو الذي صدر عليه.

من وجوب بيان النص القانوني الواجب  قانون إجراءات جزائية 379نص المادة وقد خلا 
وجوب بيان النص  لىفقد نصت هذه المادة صراحة ع ،التطبيق في الأحكام الصادرة بالبراءة

السبب في ذلك إلى أن بيان النص العقابي  ويعود ،الصادرة بالإدانة القانوني في الأحكام
 لاأوالذي يلزم القاضي  ،يكون واجبا فقط في أحكام الإدانة تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية

                                                 
 ، نقلا عن نبيل صقر، الاجتهاد في المواد الجزائية. 27/09/2000تاريخ القرار  ،212841القرار رقم ــ 1
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ألا يحكم إلا بعقوبة مقررة سلفا في  و ،يعاقب إلا على جريمة منصوص عليها في القانون
 .1إلى ثبوتها ونسبتها للمتهمالقانون للجريمة التي انتهى 

 ،ولكن ليس الأمر كذلك دائما لأن النص العقابي له علاقة جدلية بالواقعة المعاقب عليها
فإن الأمر  ،قد خلا أيضا من ذكر الواقعة في حال الحكم بالبراءة 379نص المادة ذا كان فا

القرارات القاضية بالبراءة فــ ،يختلف فيما إذا كانت البراءة لأسباب واقعية أم لأسباب قانونية
يجب أن تعلل تعليلا كافيا حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة  ،بالإدانةمثلها مثل الصادرة 
فالقرار الذي يكتفي الحكم بالبراءة بمقولة انه يوجد شك لصالح المتهم  ،صحة تطبيق القانون

 2. يعتبر ناقص التسبيب ويستوجب النقض
الواقعة في الحكم الصادر بالبراءة هو مراقبة المحكمة العليا بأن ويكون الغرض من بيان 

القاضي لم يقضي بالبراءة إلا بعد التثبيت من عدم توافر الأسباب الواقعية للإدانة أو بتوافر 
أن الحكم بالبراءة "بالذات ذهبت المحكمة بقضائها إلى  والى هذا ،الأسباب القانونية للبراءة

  3" .ذلك يتجسد عنه النقض إلىموضوعية أو القانونية التي أدت دون بيان للأسباب ال
 : لأسباب واقعية البراءة /أولا

في الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة يكفي أن يورد قاضي في الموضوع السبب الذي دفعه 
إلى تبرئة المتهم وذلك عن طريق سرد الوقائع دون تفصيل وعدم التفصيل في بيان واقعة 

ة يكون أساسا في الأحكام التي تستند إلى الأسباب موضوعية كعدم كفاية الأدلة أو البراء
  4عدم صحتها لأنها تتعلق بحرية القاضي في تكوين اقتناعه )الشك يفسر لصالح المتهم(.

وضوع إذا رأت المحكمة أن الواقعة م " أنهمن قانون الإجراءات الجزائية  364تنص المادة ف
متهم المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة لل

 ."ولا مصاريفقضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة 
                                                 

ون الاجراءات الجزائية على ما يلي : " كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف و من قان 379ــ تنص المادة 1
حضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، و يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق، و تكون الأسباب أساس الحكم، 

نها، كما تذكر به العقوبة ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم ع
 ونصوص القانون المطبقة و الأحكام في الدعاوى المدنية، و يقوم الرئيس بتلاوة الحكم".

 . 122الأستاذ جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول. ص -2
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وتمحيصها  ،وبيان ذلك لا يتحقق إلا بالإحاطة الصحيحة بالواقعة وبياناتها الجوهرية
ي و التأ ،لأدلة الثبوت التي قدمتها سلطة الاتهام والكافي والتفنيد الكافي السائغ التمحيص

تهى بحيث أن هذه الأسباب تصلح بالفعل لترتيب النتيجة التي ان ،تكشف عنها أوراق الدعوى
 إليها قاضي الموضوع.

من  364ذلك أن المادة  ،أنه قد يصدر الحكم أو القرار بالبراءة لأسباب واقعية يحصلو 
 ون الإجراءات الجزائية تجيز للمحكمة إذا رأت أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أيقان

جريمة يعاقب عليها القانون أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءة هذا 
من الغرفة الجنائية الأولى في  1974ـــ 04ـــ 16، وهو ما جاء في القرار الصادر يوم الأخير

 1 .6939الطعن رقم 
 البراءة لأسباب قانونية: /ثانيا
بين  وأ ،همتلك التي تمنع مسؤولية المت نالقانونية بي هسبابأ لحكم الصادر بالبراءة تتعددأن ا

خلال  بين تلك التي تتعلق بأسباب إجرائية تتحقق من و ،تبيح فعله أو تمنع عقابه تلك التي
قانون الإجراءات الجزائية كضمانات مخالفة قواعد الحصول على الأدلة التي نص عليها 

 لفه، ولأن الحكم الصادر بالبراءة فيه تقرير لمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة ،للمتهم
 يمكن أن تتأسس البراءة على أدلة غير مشروعة؟

ن أحكام الإدانة يجب أن تستند دائما إلى أدلة مشروعة باعتبار أن هدم قرينة البراءة لا إ
لوسائل المشروعة التي يتم الحصول عليها وفقا للقانون، فإن أحكام البراءة يمكن يتحقق إلا با

ذلك  ،فالمشروعية ليس بشرط واجب في دليل البراءة ،أن تتأسس على وسائل غير مشروعة
أن حق المتهم في الدفاع عن نفسه هو حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي 

هذا ما قررته المادة  و، 2ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة بريء لا يفيدها تبرئة مذنب بقدر
من قانون الإجراءات الجزائية في قولها "يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان  48
والبطلان في هاته الحالة ، ، والتي يترتب على مخالفتها البطلان"من نفس القانون 47و 45

 يدان استنادا لإجراءات باطلة أو أدلة غير مشروعة. مقرر ضمانة للمتهم حتى لا

                                                 
 .   9693الطعن  الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا، المجلس الأعلى سابقا، رقم ،16/04/1974ــــ قرار صادر يوم 1
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شاملة لكل أحكام  اكما أن المحكمة العليا لا تفرق بين الأسباب البراءة بل جاءت قراراته
ق، إ. ج تستلزم ذكر النصوص القانونية في حكم القاضي  314فإذا كانت المادة ، البراءة

 1.   الصادر بالبراءةبالإدانة فان هذه القاعدة لا تنطبق على الحكم 
 :الشك يؤدي إلى الحكم بالبراءة ثالثا/
نه أذلك  ،ليست قاعدة مطلقة أو الشك يفسر لصالح المتهم قاعدة الشك يؤدي إلى البراءةأن 

ولكن الشك الذي يصلح لذلك هو الشك  ،لا يصلح أي شك لأن يؤدي إلى الحكم بالبراءة
وجود أي أن المحكمة لا تعفى عند حكمها بالبراءة ل ،القائم على أسباب تؤدي إليه الأوراق

إلا كان  و ،تفحصت أوراق الدعوى ألمت بعناصر الملف و الشك من الإشارة إلى أنها قد
 .حكمها معيبا بالقصور في التسبيب

" إذا كان من  1981ـــ 03ـــ 10في قرارها الصادر بتاريخ  قد قضت المحكمة العليا و
ذلك  اليقين فإن القرارات الجزائية يجب أن تبنى على الجزم و المستقر قضاءا أن الأحكام و

 مشروط المبرئغير أن الشك  ،يقود إلى نتيجة حتمية مؤداها أن الشك يفسر لصالح المتهم
 و ،بأن يدل الحكم أو القرار على أن قضاة الموضوع حللوا وقائع الدعوى تحليلا كافيا

و ريمة أبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها فانتهوا إلى عدم ثبوت الج أحاطوا بظروفها و
ويستوجب بطلان القرار الذي يقضي  ،لذلك يعتبر ناقص التعليل ،عدم إسنادها للمتهم

 .مبالبراءة مكتفيا بالقول أنه يوجد شك لصالح المته
"أن الحكم بالبراءة شأنه شأن الحكم  قولهااسترسلت ب و المحكمة العليا بموجب نفس القرار 

به تسبيبا كافيا حتى يتمكن المجلس الأعلى من يبالإدانة يجب تحت طائلة البطلان تسب
مراقبة ما إذا كانت الأسباب الواقعية أو القانونية الواردة فيه تؤدي إلى النتيجة التي انتهى 

 .2إليها قضاة الموضوع"
القرارات الجزائية يجب أن تبنى  ستقر قضاءا أن الأحكام و" إذا كان من الم أيضا تقض و

غير  ،اليقين فإن ذلك يقرر نتيجة حتمية مؤداها أن الشك يفسر لصالح المتهم على الجزم و
بأدلة الإثبات التي قام  أنه على قضاة الموضوع أن يحللوا وقائع الدعوى تحليلا كافيا و

لذلك يعتبر ناقص  ،جريمة أو عدم إسنادها للمتهمفانتهوا إلى عدم ثبوت ال ،الاتهام عليها
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التعليل ويستوجب بطلان القرار الذي يقضي بالبراءة مكتفيا بالقول بأنه يوجد شك لصالح 
 . 1المتهم"
عندئذ يتعين على قضاة  قد يصدر الحكم بالبراءة لأسباب قانونية و " كذلك توقض

  2اعتمدوا عليها للقضاء ببراءة المتهم".الموضوع أن يبينوا في قرارهم الأسباب التي 
 و ،" القرار القاضي ببراءة المتهم بدون تسبيب يتوجب البطلانعلى أنه أيضا  تقض و

 .3لو تلقائيا" تقضي به المحكمة العليا و
 ملابسات الوقائع أو من منها الشك سواء في وابيان العناصر التي استمدعلى القضاة  و

  .أوراق الملف
 

 الفصل الأول:ملخص 
ادت والقانونية التي قتسبيب هو بيان الأسباب الواقعية من خلال ما تقدم يتبن لنا أن ال
وهو وسيلة ، و التسبيب بهذا المعنى ملزم للقاضي، القاضي إلى الحكم الذي نطق به

إذ يعتبر من الضمانات المهمة ، القاضي في التعبير عن عدله فيما خلص إليه في حكمه
 العدالة.لحسن سير 

ويحقق التسبيب ، هويجد هذا الالتزام أساسه في القانون الإجرائي والذي يلتزم القاضي بتطبيق
كذلك يحقق ، ومنها ما يتعلق بالقاضي نفسه، ضمانات عدة منها ما يتعلق بأطراف الدعوى

فضلا عما يحققه من ضمانات بالنسبة ، والمحاكم العليا، التسبيب ضمانات للرأي العام
للقانون، والحكم الجزائي سعيا من القاضي لضمان تحقيق العدالة و ضمان حقوق 

 المتقاضين.

                                                 
 .24416من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  12/11/1981قرار صادر يوم  ــ1
 .17923من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  02/12/1980قرار صادر يوم ــ 2
 .24071من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  10/12/1981صادر يوم  360قرار رقم ــ 3
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 كوسيلة لتقييد حرية القاضيالتسبيب  الفصل الثاني:
، وذلك مبدأ إجرائي عام يتم إعماله حتى في حالة عدم النص عليهإن حرية الإثبات يعتبر 

 على حد سواء. بالنسبة للقاضي أو بالنسبة للخصوملأهميته 
لتجنيب  المعاصرالتسبيب يعتبر ضمانة من أعظم الضمانات التي أفرزها الفكر القانوني  و

وهو بذلك يضمن تحقيق التوازن بين حرية  ،العاطفةوتغليب العدالة البشرية تحكم الرأي 
الجزائية، والتي تقابلها حرية  الإجراءاتمن قانون  212المنصوص عليها المادة  الإثبات

وضمان عدم تجاوز هذه الحرية للغاية  والاقتناع بها، الإثباتلوسائل  القاضي في تقديره
 المراد تحقيقها.

قيدا يعد اقتران الحكم بالتسبيب  وجوب و سنتطرق في هذا المجال إلى البحث فيما إذا كان 
القاضي حرية الذي يمنح  و كون التسبيب هو ،على حرية اختيار القاضي للدليل والاقتناع به

  به.الاقتناع  و الدليلوتقدير  في
الجزائي  لقاضيالتقديرية لسلطة ال نبين في الأول مبحثينإلى  ذا الفصله قسمنا و عليه

الثاني نطاق رقابة المحكمة العليا على المبحث  وفي ،كأساس لتحديد نطاق الالتزام بالتسبيب
 التسبيب.
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  الجزائي لقاضيالتقديرية ل سلطةال نطاق المبحث الأول:
 تعمقنا إذا لكن و، 1الأدلة تقدير في القاضي الجزائي حرية الإثبات نظرية خصائصمن  إن

 بمثابة تعتبر ضوابط،ا له وضع المشرع أن ذلك، مطلقة نجدها لا السلطة، هذه في دراسة
 تتحقق الرقابة فإن بها إخلاله عند و لها، ممارسته عند انحراف القاضي إزاء أمان صمام
 حقوق و الأساسية الحريات حماية إلى في مجملها و أساسا، الضوابط هذه تهدف و عليه،

 عادلة بصورة قضيته ترفع أن في المساواة، قدم الحق على إنسان لكلف المواطن، و الإنسان
 موجهة تهمة أي في أو التزاماته أو في حقوقه سواء نزيهة، و مستقلة محكمة أمام علنية و

 حكمتم إذا و.... .  . .  " تعالى ولهالقران الكريم في مصدق تنزله لق به جاء ما هذا و إليه،
 .   ،2 "بالعدل تحكموا أن الناس بين
 إذا مطلبين إلى المبحث هذا في سنتعرض للقاضي، التقديرية السلطة نطاق تحديد أجل ومن
ارات استثناءات قر  الثاني المبحث في نبين و، القاضي سلطة ماهية أولا معرفة علينا ينبغي

 محكمة الجنايات من قاعدة التسبيب.
  ماهية سلطة القاضي : الأول المطلب

يمكن القول بان السلطة هي الصلاحية الممنوحة لشخص معين في مباشرة الأعمال 
أن ، وسلطة القاضي هي الرخصة التي تسمح له باتخاذ القرار، والوظائف بمقتضى القانون

للقانون وذلك من خلال السلطة التي يتمتع بها، لان إراداته لها دور القاضي يحكم طبقا 
 3.وظيفته عندما يباشر

إن وظيفة القاضي هي أن يحكم وفقا للقانون، ولكن إرادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته 
لأن القول بانعدام إرادة القاضي يؤدي إلى انعدام السلطة القضائية ذاتها، ذلك لأن  لوظيفته،

ويتطلب  لقاضي عندما يحكم استنادا إلى القانون فانه يقضي أو بمعنى آخر يحل النزاع،ا
هذا المفاضلة بين خيارات مطروحة أمام القاضي، وبالتالي فان القضاء يتطلب قدرا من 

 .4الحرية، وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار 

                                                 
 .23المرجع السابق، ص، كنزة فركان -وليد شرفة 1
 .   من سورة النساء 58الآية  -2
 .23المرجع السابق، ص، كنزة فركان -وليد شرفة - 3
 . 193ـ عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص4
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بشخصه، ولا يستطع أن يتنازل عنها، كما أنها وتتميز السلطة المقررة للقاضي بأنها لصيقة 
لا تزاول إلا في نطاق محدد بضرورة تحقيق أهداف القانون والعمل على توفير أقصى قدر 
من العدالة، و الأصل هو تمتع القاضي بالسلطة عند مباشر وظائفه، فالحالات التي توجد 

 1.   فيها السلطة أكثر من الحالات التي تغيب فيها
إذ أن القاضي ملزم بمراعاة  سلطة القاضي بأنها سلطة مطلقة أو سلطة تحكمية،وتتميز 

حدود وظيفته والدور الإجرائي للخصوم وملزم بتحقيق المساواة بينهم، والأصل هو تمتع 
القاضي بالسلطة عند مباشرة وظائفه، والحالات التي توجد فيها السلطة أكثر من الحالات 

ذلك أن هذه السلطة ليست مطلقة فإذا كان القاضي يملك أن ، والأصل ك2التي تغيب فيها
فانه لا يملك الحرية في أن يقيم وأن يختار على أي نحو يكون، إذ أن  ،يقيم وأن يختار

السلطة الممنوحة للقاضي ليست ممنوحة كي يباشرها على هواه، ولكنها تمنح له تحقيق 
محددة تضمن أن  ومبادئائل فنية ووس ،أهداف محدودة، وأن يباشرها طبقا لطرق معينة

  .3يكون استخدامه لهذه السلطة عند مباشرته لوظيفته المسندة إليه استخداما مناسبا وصحيحا
 مبدأ مضمون على أولا التعرف من بد لا للقاضي التقديرية السلطة نطاق تحديد أجل ومن 

 لطةس بأن القول بعد فيما يمكننا حتى، وهو ما تناولناه في الفرع الأول، الشخصي الاقتناع
 .   يب، وهو ما عالجناه في الفرع الثانيبالتسب مبرر للالتزام هي الجزائي القاضي
 الجزائي للقاضي الشخصي الاقتناع : الأول الفرع

حالة نفسية وجدانية متصلة بضمير القاضي، و يعرف الضمير على انه "ضوء الاقتناع 
و قاضي واعي يقيم كل الأفعال وهو يوافق عليها أداخلي ينعكس على واقع الحياة، و انه 

دل ن العيرفضها، وهو مستودع للقواعد القانونية والأخلاقية والتي على ضوئها تتم التفرقة بي
 والظلم، وبين الحق والزيف، وبين الصدق والكذب ".

 وعليه لابد أن يرجع القاضي إلى ضميره حتى يتسنى له معرفة الحقيقة الواقعية وتكوين
 4اقتناعه.

                                                 
 .145المرجع السابق،ص، محمد علي الكيك- 1

 .120-121، مرجع سابق د.محمد يوسف المصاورة، 2
 .   351-344ص، 1967د. راغب وجدي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، عين الشمس -3
شعبة الحقوق تخصص قانون ، أحلام العوادي، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات، مذكرة الماستر- 4

 .36، ص2015جنائي للأعمال، جامعة أم البواقي، سنة
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فيشكل اقتناع القاضي الجزائي جوهر الأحكام القضائية الجزائية، وهذا باعتبار قاضي الحكم 
الجزائي له سلطة الفصل في الدعاوى الجزائية التي تعرض عليه و لا يخضع في ذلك إلا 
 لسلطة القانون، فيقضي بذلك بأحكام جزائية قد تتضمن براءة المتهم أو إدانته وهذا وفق ما
توصل إليه اقتناعه مستندا في ذلك إلى ما استخلص من الأدلة الجنائية المقدمة من 
الخصوم وما حولها من مناقشة وما قدم من أوجه دفاع في جلسة المحاكمة، ومن هنا يبرز 
الدور الايجابي للقاضي الجزائي من خلال تجسيد ما توصل إليه من اقتناع في الحكم 

 1الجزائي الصادر عنه.
 تطرح التي الإثبات بأدلة القاضي إقناع مسالة هيلجزائية ا المواد ميدان في مسألة أهم إن

 لذلك البراءة أو بالإدانة إما المتهم، مصير يحدد الذي هو الشخصي اقتناعه لأن عليه،
 قانون من 212 المادة في المشرع أقر وقد كبير، نقاش محل المسألة هذه كانت لطالما

 النتيجة هذه أكدت كما القاضي لحرية تترك الإثبات عناصر جميع أن 2 الجزائية الإجراءات
 .الجزائي للقاضي الشخصي الاقتناع مبدأ بسيادة عملا وهذا، القانون نفس من 382 المادة
 301387 رقم تحت 2005/06/29 بتاريخ صادر قرار في أكدت العليا المحكمة أن كما
 مناقشاتها، و الجلسة في الأدلة طرح وجوب الأول القسم، المخالفات و الجنح غرفة عن

 حتى مناقشاتها و الأدلة طرح وجوب من ج إ ق من 212 المادة تضمنته ما بذلك مكرسة
 أمام الأدلة مناقشة وجوب لمبدأ خرقا يعد" :فيه جاء و أساسها على اقتناعه القاضي يكون
 قضاة اعتماد الجزائية، الإجراءات قانون من 212 المادة في الوارد القضائية الجهة

 ".3أمامها مناقش غير قضائي محضر على المتهم إدانة في الاستئناف
 الإثبات في حريته و الاقتناع مسألة في العليا المحكمة لرقابة القاضي خضوع عدم ورغم

 ولا، مطلقة ليست الحرية هذه فإن ضميره إليه يستريح بما مشروع مصدر أي من الجنائي
 القاضي حرية أن بل هواه مع يتفق وما ،له يحلو بما الاقتناع في حر القاضي أن تعني
 المشرع فإن لذلك الحقيقة، لاستظهار كطرق تقديرها و الأدلة عن البحث إطار في تتحدد

                                                 
 .199-198عيدة بلعابد، المرجع السابق، ص 1
 التي الأحوال ماعدا الإثبات طرق من طريق بأي جرائمال إثبات يجوز"الجزائية:  قانون الإجراءات 212 المادة تنصـ  2

 إلا قراره يبني أن للقاضي يسوغ الخاص، ولا لاقتناعه تبعا حكمه يصدر أن ذلك، وللقاضي غير على القانون فيها ينص
 .   "حضوريا فيها حصلت المناقشة والتي المرافعات معرض في له المقدمة الأدلة على

 .المخالفات و الجنح غرفة عن 301387 رقم تحت 2005/06/29 بتاريخ صادر قرار - 3
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 طبقا الفردية والحقوق الحريات حماية إلى مجملها في تهدف وضوابط بقيود الحرية هذه أحاط
 جاء لما تطبيقا والمواطن الإنسان وحقوق الأساسية بالحريات المتعلقة الدستورية للضمانات

 يكون فأحيانا ،القاضي على الإثبات أدلة تأثير نتيجة هي القيود هذه وكل ،الدستور في
 الالتزام مصدر ويختلف، معها التصرف في حرا يكون أخرى وأحيانا ،بها بالأخذملزما 
 الآخر دون بدليل بالأخذ ملزم نفسه يجد وأحيانا، القانون بموجب ملزم القاضي يكون فأحيانا
  1.نفسه الدليل ومعطيات الدعوى لظروف نظرا
 بالتسبيب الالتزام لتقرير كمبرر زائيالج القاضي سلطة: الثاني الفرع

السلطة التقديرية للقاضي الجزائي هي الرخصة الممنوحة له للتصرف في الأدلة ن إ
المطروحة عليه، فقد أعطى المشرع للقاضي الجزائي سلطة واسعة لتمحيص وتقدير الأدلة، 
و تحكم سلطة القاضي الجزائي في تقديره للأدلة عدة مبادئ منها : مبدأ مشروعية الأدلة 

ناع الشخصي للقاضي الجزائي وحياده وطرح الأدلة في الجلسة و وتساندها ومبدأ حرية الاقت
 محلا تكون التي هي للقاضي التقديرية السلطة أن القول يمكن ذلك وعلى 2تسبيب الأحكام، 

 التي الأعمال فان تقديرية سلطة للقاضي المشرع يمنح فحيث ،القانوني بالتسبيب للالتزام
 القاضي مراقبة من العليا المحكمة تتمكن حتى تسبب يجب أن السلطة هذه على بناء تصدر

  3.السلطة لهذه استعماله في
 : الإثبات وسائل بكافة الاستعانة في حرية للقاضي /أولا
وهذا ، ن القاضي الجزائي أثناء عملية ممارسة مهامه يقوم بتقدير الأدلة التي عرضت عليهإ

 يعني وسيادته الشخصية القناعة مبدأ طبيق، فتالتقدير يكون بناء على اقتناعه الشخصي
 القاضي المشرع يقيد لا بحيث الممكنة وسائل بكل الاستعانة في الحرية القاضي إعطاء

 خلال من الجزائري المشرع سلكه الذي المنحى هو وهذا ،4الأخرى دون بوسيلة بالاستعانة
التي تصت  القانون نفس من 212 المادة كذلك الجزائية الإجراءات قانون من 382 المادة

                                                 
 .127،صمرجع سابق ،بغدادي جيلالي 1
 .45المرجع السابق،ص، أحلام العوادي- 2

 .287ص ،2000منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، طبعة  ،المرافعات قانون في الأحكام نظرية ،الوفا أبو أحمد ـ 3
 .48السابق،صالمرجع ، أحلام العوادي - 4
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 ينص التي الأحوال ماعدا الإثبات طرق من طريق بأي الجرائم إثبات يجوزعلى أنه: " 
 ".فيها
 بكل مثلا بالأخذ القاضي يلزم لا بحيث الخاص لاقتناعه تبعا حكمه يصدر أن وللقاضي 

 طمأنأ إذا الباقي ويطرح، واحدة بشهادة يأخذ أن له يمكن بل الدعوى في الموجودة الشهادات
 أن المفروض من التي حدث شهادة هي بها أخذ التي الشهادة هذه كانت لو و حتى ،إليها
، مهأما المطروحة الدعوى في مطلقا بالشهادة يأخذ ألا يمكنه و ،الاستدلال سبيل على تسمع
 ضيللقا يمكن كما إليها، يطمأن لم إذا الدعوى في الموجود الوحيد الدليل كانت لو و حتى

 ومن، مالاز  ذلك رأى إذا تكميلي تحقيق بإجراء الأمر أو الجريمة مكان إلى للمعاينة الانتقال
 لتكوين لازمة يراها التي الإثبات وسائل بكافة الاستعانة في القاضي حرية لنا تتجلي كله هذا

 .أمامه المطروحة الدعوى في الشخصية قناعته
 :الإثبات عناصر تقدير في القاضي حرية / ثانيا

 أكده ام وهذا ،الاقتناع مبدأ لتطبيق الأساسية النتيجة هي الدليل تقدير في القاضي حرية نإ
 شأنك شأنه الاعتراف بقولها الجزائية الإجراءات قانون من 213 المادة في الجزائري المشرع
 .سابقا المذكورة 382 المادة كذا والأدلة،  جميع

 ،أمامه يطرح دليل كل تقدير لها حرية يترك و الٌإثبات، عناصرتقدير  في حر القاضيف 
 العقلي مجهوده باستعمال يكون هذا و ،بذلك يتقيد أن دون آخر دون دليلا يرجح أن له و

 . 1أمامه المطروحة للوقائع دقيق وزن بعد لموضوعيةاو  المنطق واستعمال
 المطلب الثاني :استثناءات قرارات محكمة الجنايات من قاعدة التسبيب 

من الأمور المسلم بها في أحكام محاكم الجنح والمخالفات حيث ينص ذلك يعتبر التسبيب 
، إذا أن عدم تسبيب 2القانون صراحة، لكن الأمر يختلف نوعا ما بالنسبة لمحكمة الجنايات

قانون الإجراءات  جدلا فقهيا واسعا في ظل أحكامثارت لطالما أقرارات محكمة الجنايات 
كان تسبيب الأحكام مقتصرا على الأحكام التي ف 3الجزائية السارية المفعول سيما قبل تعديلها،

                                                 
 .79ص.2003طبعة الجزائر،  ،دار هومة الجزء الأول،، مروك نصر الدين، النظرية العامة للإثبات الجنائي ـ 1
2 -

 .432ص، المرجع السابق، عيشاوي امال 2

 155ـ66المعدل والمتمم للأمر  2017مارس  27الموافق  1438جمادى الثانية عام  22المؤرخ في  07ـ17القانون ـ  3
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  1966يونيو  08الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في 

20. 
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وقد يبدو هذا  ،ولا تلتزم به محكمة الجنايات، الجنح والمخالفات، والأحداث محاكمتصدره 
الأمر غير منطقي، لأنه من غير المعقول أن تكون الجهات القضائية التي تفصل في 

 الجرائم الأكثر خطورة هي التي تعفى من التزام تسبيب أحكامها.
ليب نها تغأإعفاء محكمة الجنايات من تسبيب قراراتها، مستلهم من قاعدة تقليدية من ش انو 

 ه المحكمة، فالمحلفون والقضاة الرسميون يعفون من ذكر سيادة العنصر الشعبي لدى هذ
، من طرف 1و هذه القاعدة شكلت موضوع انتقادات كبير ،الأسباب التي أفضت إلى الحكم

بعض الفقهاء الذين قالوا أن " إعفاء المحلفين من ذكر الأسباب و إعطاء تفسير، فان 
 .اء المكانة للعاطفة بدل إقامة العدلالقانون يكون قد أعفاهم من التفكير و شجعهم على إعط

أصبح يوجب تحرير  2إن المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية
منه، كما اوجب في الفقرة التاسعة منها  08الفقرة  309ورقة التسبيب بمقتضى نص المادة 

المحكمة تقتنع بالإدانة أن يوضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت 
 في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة. 

رهاق   أما الاتجاه الرافض للتسبيب، يرى أن تسبيب قرار محكمة الجنايات مضيعة للوقت وا 
للقضاة، وان الخصوم ينتظرون الاطلاع على ما أورده الحكم من الأدلة والحجج، ويثيرون 

 3جعلها وجها للنقض.حولها الجدل والمناقشات المنطقية ل
ول في الفرع الأ الأسئلة(ورقة  الخاصة بالشكلية ) منها مبررات عدم التسبيبوسنتطرق إلى 

 و منها الخاصة بطبيعة محكمة الجنايات في الفرع الثاني.
 
 
 

                                                 
من  ـ من بين المنتقدين أيضا السيد أحمد مجحودة ودافع عن فكرة وجوب تسبيب أحكام محكمة الجنايات، أكثر من مرة 1

القضاة بمناسبة الملتقى الجهوي لقضاة الشرق الجزائري لما كان رئيس غرفة أبرزها راجع) المحاضرة التي ألقاها على 
بالمجلس الأعلى، بخصوص موضوع تسبيب الأحكام الجزائية، بمناسبة الملتقى الجهوي لقضاة الشرق، قسنطينة من 

  (.1980جوان  05الى02
يعدل ويتمم الآمر رقم  2017مارس لسنة  27الموافق لـ 1438جمادي الثانية عام  28المؤرخ في  17/07قانون رقم  ـ2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 1966يولو سنة08الموافق لـ 1386ثفر عام18المؤرخ في  66/155
 .432ص، المرجع السابق، أمالعيشاوي  ـ3
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 الأسئلة(ورقة  بالشكلية ) خاصةالفرع الأول : مبررات 
ينة تسبيب قراراته محكمة الجنايات، والمبالمبررات التي على أساسها لا هناك العديد من 

قوم تأساسا على أنها محكمة شعبية وتأخذ بنظام المحلفين وأيضا نظرا لورقة الأسئلة التي 
 .   مقام التسبيب

  أولا محكمة شعبية:
تقوم هذه المحكمة على أساس أنها محكمة فيها قضاء محترف وقضاء شعبي، حيث يتم 

مستوى المجلس القضائي حلال الثلاثي الأخير في كل عام اختيار هيئة المحلفين على 
من قانون  264تحضيرا لدورات الجنائية التي ستنعقد في العام الموالي وهذا عملا بالمادة 

الإجراءات الجزائية فبعد اختيار المحلفين على مستوى البلديات ترسل القوائم إلى رئيس 
 1تي يتم اختيارهم عن طريق القرعة.مجلس القضائي الذي يحتار قائمة المحلفين ال

من قانون الإجراءات  258و 309بتمحيص قرارات المحكمة العليا قبل تعديل المواد  و
محكمة الجنايات لأحكامها راجع  تسيبالمحكمة العليا كانت ترى فان عدم  الجزائية، فان

صادر بتاريخ الالمحكمة العليا قرار  هأكدأساسا لوجود العنصر الشعبي بتشكيلها، وفقا لما 
 ،ن أحكام محكمة الجنايات لا تسببأ: فيهالمشار إليها أعلاه، و الذي جاء  1980ـ11ـ25

نما يقوم مقام التعليل فيها الأسئلة الموضوعة والأجوبة المعطاة عنها متى كانت سائغة  وا 
المحكمة العليا كانت  وأن، 2"منطقيا وقانونيا نظرا لمساهمة المساعدين المحلفين في صدورها

من تسبيب أحكامها راجع لوجود العنصر الشعبي بها رغم  ترى أن إعفاء محكمة الجنايات
وهو  ،3تشكيلة محكمة الجنايات قبل التعديل كانت يغلب عليها القضاة، وليس المحلفين أن

 فكرة التسبيب مع وجود العنصر الشعبي. ما يؤكد تعارض
يتبين أن المشرع نص صراحة على وجوب تسبيب  أعلاهار إليها بالرجوع لأحكام المادة المش

، وبمقارنة تشكيل محكمة بورقة التسبيبأحكام محكمة الجنايات بفراغ أسبابها فيما يسمى 

                                                 
 .433ص، المرجع السابق، عيشاوي امال - 1
 ـ راجع بهذا الخصوص جيلالي بغدادي، مرجع سابق، الجزء الأول. 2
: تتشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة  07ـ17بموجب القانون  قبل تعديلها 258ـ نصت المادة  3

 بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا، ومن قاضيين، ومن محلفين اثنين. 
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، والتي يغلبها على تشكيلتها العنصر الشعبي مع القضاة المشكلين 1الجنايات بموجب التعديل
ستظهر حتما تداعياتها على أرض الواقع من شأنها لها، يؤدي بنا إلى التخمين في فرضيات 

إهدار المساس بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، فكيف يمكن للقاضي أن يسبب 
مكرسة للأغلبية  صدور أحكام لم يقتنع بها سيما مع تغليب العنصر الشعبي، ففرضية حكما

ة المشكلين من جهة ثانية قاضي من القضا الشعبية من جهة، ومناقضة على الأقل لاقتناع
المعدلة بموجب  258هي فرضية مؤكدة تفرضها تشكيلة محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 

، ورغم ذلك فان القاضي يقع عليه الالتزام بتسبيب هاته الأحكام، وعلى هذا 07ـ17القانون 
مشكلين، قد يحررها رئيس الجلسة أو من يفوضه من القضاة ال النحو فان ورقة التسبيب التي

لا تعد ترجمة لاجتهاد القاضي، وهو ما يؤدي بنا إلى استخلاص أن إلزامية تسبيب أحكام 
المشار إليها  258وفقا لنص المادة  محكمة الجنايات على ضوء تشكيلة محكمة الجنايات

من شأنه إفراغ  سابقا، ليس من شأنه اهدار مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، بل
تسبيب من محتواه، فكيف يكون التسبيب ترجمة لاجتهاد القاضي ونظرته من جهة، مفهوم ال

 وكيف له أن يقوم في ورقة التسبيب بترجمة وعكس نظرة محلف قد تكون مختلفة عن نظرته، 
 ثانيا ورقة الأسئلة:

من خلال تفحص المسألة من مختلف جوانبها سنجد تسبيب ضمني لأحكام محكمة الجنايات 
وبالتالي فان الاقتناع الشخصي سوف  لك من طريقة صياغة و طرح الأسئلة،ويستنبط ذ

و التمعن الدقيق حول وجود أو عدم وجود  ،يتكون بعد إرغام هؤلاء على التفكير الطويل
و يتم  و كذلك حول وجود أو عدم وجود الظروف المشددة، العناصر المكونة للجريمة،

 هاأكدت المحكمة العليا في قرار  الصددهذا في و ، التفكير و التأمل عن طريق طرح الأسئلة
" إن  27.197من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1980/11/25صادر بتاريخ ال

                                                 
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية:"  07ـ 17جراءات الجزائية، المعدلة بالقانون من قانون الا 258ـ تنص المادة  1

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتية مستشار من مجلس قضائي على الأقل رئيسا، ومن قاضيين مساعدين، 
 وأربعة محلفين.

فة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا، ومن قاضيين تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غر 
 .وأربعة محلفينمساعدين، 

والمخدرات،  تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة الجنايات الاستئنافية عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالارهاب،
 والتهريب من قضاة فقط.
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و إنما يقوم مقام التعليل فيها الأسئلة الموضوعة والأجوبة  ،أحكام محكمة الجنايات لا تسبب
المعطاة عنها متى كانت سائغة منطقيا و قانونيا نظرا لمساهمة المساعدين المحلفين في 

 .1صدورها"
:"إذا كان من اللازم أن تشتمل الأحكام و القرارات الصادرة عن  2جاء فيهقرار أخر و في 

 379الجنح و المخالفات على أسباب ومنطوق وفقا للمادة الجهات القضائية الفاصلة في 
من قانون الإجراءات الجزائية فان أحكام محاكم الجنايات يجب أن تشتمل على الأسئلة 

من نفس القانون لأنها تقوم مقام 7الفقرة 314المطروحة و الأجوبة المعطاة عنها طبقا للمادة 
 ".التسبيب فيه

و أن الأسئلة  ،يمكن القول بأن أحكام محكمة الجنايات لا تسبب إذا انطلقنا من هذه القرارات
المطروحة تقوم مقام التسبيب، على الرغم من أن النصوص القانونية لا تنص على اعتبار 

نجده يتعلق ببيان  ،نه و بالرجوع إلى تعريف تسبيب الأحكامأخاصة  ،هذه الأسئلة تسبيبا
فهل من خلال الأسئلة المطروحة  ،عليها الحكم الجزائي الأسانيد القانونية والواقعية التي بني

المتعلقة  الباب أمام التأويلات غير أن المشرع أغلق يمكن القول بأنه تم بيان هذه الأسانيد؟
بطبيعة ورقة الأسئلة بعدم اكتفائه بها، والنص صراحة على وجوب تسبيب أحكام محكمة 

 .3بموجب التعديل الأخير الجنايات على غرار الأحكام الجزائية الأخرى
في فقراتها الأولى والثانية، والثالثة  4من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة 309نصت المادة 

 على مايلي: " يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق
عن عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، و  تصويت سرية، وبواسطة اقتراع على حدى

الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في 
صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء، أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها، وتصدر 
جميع الأحكام بالأغلبية، وفي حالة الإيجاب بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول 

سرية  في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت محكمة الجنايات
                                                 

 .   الجزء الأول، جتهاد في المواد الجزائيةالا، مرجع سابق ـ راجع بهذا الخصوص جيلالي يغدادي، 1

، المجلة القضائية 75.935رقم الطعن  من الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا، 1990/05/23بتاريخ  القرار الصادر 2
 182صفحة 1992العدد الثاني لسنة  للمحكمة العليا،

 الجزائية، المرجع السابق. الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  07ـ17ـ القانون  3
 الجزائية، المرجع السابق.  الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  07ـ17ـ القانون 4
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على  لغاية الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالأغلبية البسيطة، وبالمقابل نصت الفقرات الثامنة
القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة  أو من يفوضه من أنه: " يقوم رئيس المحكمة

الأسئلة، فاذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، التسبيب الملحقة بورقة 
 أيام من تاريخ النطق بالحكم. 03يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف 

يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع 
 لة.بالإدانة في كل واقعة حسب ما يستخلص من المداو 

في حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التسبيب الأسباب الرئيسية التي على أساسها 
 استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم.

 نة فيعندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال، وبالإدا
 راءة.البعض الآخر يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر الإدانة والب

 في حالة الإعفاء من المسؤولية يجب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية التي أقنعت
الرئيسية التي  المنسوبة إليه، مع توضيح الأسباب المحكمة أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع

  1 على أساسها تم استبعاد مسؤوليته، وينطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة بجلسة علنية.
 خاصة بطبيعة محكمة الجنايات.لثاني: مبررات الفرع ا

جاز محكمة الجنايات ويمكن إي قراراتهناك العديد من المبررات التي على أساسها لا تسبب 
 هذه المبررات فيما يلي:

 .   نها صاحبة الولاية العامة و لا تقضي بعدم الاختصاصأ-1
 .   قانون الإجراءات الجزائية 252ن اختصاصها يمتد لدائرة المجلس القضائي المادة أ -2
محكمة الجنايات  ن القضايا المطروحة على محكمة الجنايات تحقق فيها على درجتين،أ-3

 الابتدائية كدرجة أولى ثم محكمة الجنايات الاستئنافية كدرجة ثانية.
كمة الجنايات تختلف تماما عن تشكيلة باقي جهات المحاكم الجزائية أن تشكيلة مح-4

و هذا ما جعلها تسمى بالمحكمة الشعبية نظرا لإشراك عنصر الشعب و المتمثل الأخرى، 
 في المحلفين في اتخاذ قراراتها. 

                                                 
ديوان المطبوعات ، ـ امحمد امران، نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني 1

 .506،505،ص 1999الجامعية، الجزائر،
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ت انعقاد خاصة ومحددة زمنيا حسب عدد الملفات المجدولة على كل جهة أن لها دورا -5
 .   قضائية و تكون غالبا في حدود الدورتين خلال السنة

 1لة وهي تقوم مقام التسبيب.تتميز بوجود ورقة الأسئ -6
إلا  والخلاصة هنا وبالرغم من كل المبررات المطروحة لعدم تسبيب قرارات محكمة الجنايات،
 ره منانه النظر إلى مبدأ الاقتناع القضائي وتحقيق العدالة فان قرار محكمة الجنايات كغي

دلة وبيان مضمون الأ الأحكام القضائية التي توجب تسبيبها، وذلك ببيان الواقعة وظروفها
كم ا الحوالرد على الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية وبيان النص القانوني المطبق كون أن هذ

 )قرار لمحكمة الجنايات( أكثر تأثير على حقوق المتهم وحرياته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .443ص، المرجع السابق، امالعيشاوي  - 1
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  الأحكام الجزائية. المبحث الثاني: رقابة المحكمة العليا على تسبيب
درجة في  آخرن الطعن بالنقض طريق غير عادي في الأحكام النهائية الصادرة عن إ

الوظيفة الأساسية ، فويستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون، الجنايات والجنح
تتمثل في سعيها إلى توحيد الاجتهاد القضائي،  للمحكمة العليا باعتبارها جهة قضائية عليا،

وينحصر اختصاصها  ي تمارسها على أحكام الجهات القضائية الدنيا،من خلال الرقابة الت
ونص المشرع الجزائري على هذا في مراقبة حسن تطبيق القانون )الموضوعي والإجرائي(،

من قانون الإجراءات الجزائية إضافة إلى مواد أخرى  961إلى  895الطعن في المواد من 
باعتبارها محكمة كأصل عام  ضوع الدعوىدون أن تملك الفصل في مو  ،1من نفس القانون

وبيان الأسباب هو  وبصفتها هذه تعتبر جهازا مقوما لأعمال المجالس والمحاكم، قانون،
الوسيلة التي تستطيع من خلالها المحكمة العليا مراقبة صحة النشاط الإجرائي للقاضي 

 القاضي لتبرير حكمه، وعلى ذلك فانه لا تكفي أية أسباب يذكرها ومدى توافقه مع القانون،
نما يجب أن تكون هذه الأسباب كافية في ذاتها، وأن تكون منطقية مستمدة من واقع  وا 

وكل ذلك يقتضي بداهة أن  ،ومستخلصة استخلاصا سائغا يتفق مع المنطق والعقل ،الدعوى
تكون أسباب الحكم موجودة وكافية ويترتب على تخلفها عيب يلحق الحكم ويجعله محلا 

 ض من جانب المحكمة العليا.للنق
عكس لذي ياوبما أن الحكم الجزائي مزيجا بين الواقع والقانون فالقاضي ملزما بالتعليل الدقيق 

جهة كمضمون ما استقر عليه اقتناعه لان ذلك أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة العليا 
 جزائي حكمه.نقض التي ستبسط رقابتها على الأسباب التي بني عليها القاضي ال

امها هذا وقد استقر التشريع والقضاء على ضرورة وجود الأسباب في الحكم الجزائي لان انعد
يشكل عيبا جوهريا فيه ولم يتوقف الأمر عن ذلك بل يشكل القصور في الأسباب إحدى 

ثر عيوب الحكم، والتي من شانها تخضعه لرقابة المحكمة العليا في تقرير البطلان وهو الأ
 جو من هذه الرقابة. المر 
تسبيب  يقتضيهاعيوب التسبيب ثم سبل الرقابة التي في المطلب الأول لذلك سنبين  و

  .في المطلب الثاني الأحكام أمام المحكمة العليا
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  المطلب الأول : رقابة المحكمة العليا على عيوب التسبيب
إلى إصدار حكمه و التي إن تبيان قاضي الموضوع في الحكم الجزائي للأسباب التي أدت 

بموجبها يكشف عن مصادر اقتناعه الموضوعي فهو يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للخصوم 
ب لأسبااودفاعهم لتقديم أسباب الطعن، وتزداد الأهمية أكثر بالنسبة للمحكمة العليا بواسطة 
اء ائي سو الواردة في الحكم إذ يتسنى لهذه الأخيرة بسط رقابتها على موضوعية الحكم الجز 

 من مضمونه أو منهج الوصول إليه.
ى ائية علهي الوسيلة الطبيعية لممارسة الرقابة القضتعتبر الرقابة عن طريق المحكمة العليا ف

وتصحيح الأخطاء القضائية التي يأتيها القضاة  العمل القضائي في مختلف جهات الحكم،
يعد أهم  ت المحاكمة العادلة،ن التسبيب كضمانة من ضماناأوقد سبق بيان  في أحكامهم،

  ءاتالإجراقانون  358والمشرع ذكر في المادة  وسيلة يمكن بواسطتها رقابة العمل القضائي،
 عيوب التسبيب. 1من قانون الإجراءات الجزائية  500والمادة  الإدارية المدنية و

تناقض و الفرع الأول، ولذلك سنتناول رقابة المحكمة العليا على انعدام أو قصور التسبيب في 
 التسبيب في الفرع الثاني.

 الفرع الأول :انعدام أو قصور التسبيب
 نون وإذا كان التسبيب هو وسيلة التأكد من أن القاضي التزم في عمله التطبيق الصحيح للقا

ند تقف ع فرقابة المحكم العليا لا ،جعل من التسبيب وسيلة لإقناع الرأي العام بعدالة القضاء
نما القصور في الأسباب أيضا يعيب الحكم وقد يعرضه الأح كام المنعدمة الأسباب وا 

ن الحق في الطع طرافللأخول للبطلان وانه في كلا الحالتين يظهر الانعدام والقصور ما 
 وسنوضحهما فيما يلي: ،بالنقض عند قصور الأسباب أو انعدامها

 
 
 

                                                 
 على أحد الأوجه الآتية : إلايجوز أن يبنى الطعن بالنقض  الجزائية "لا الإجراءاتمن قانون  500تنص المادة ـ 1

جه الفصل في و  إغفال، التسبيبقصور  انعدام أو ،الإجراءاتتجاوز السلطة، مخالفة قواعد جوهرية في ، عدم الاختصاص
اقض فيما درجة أو التن تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر الطلب أوفي أحد طلبات النيابة العامة،

 ـانعدام الأساس القانوني. ، لفة القانون أو الخطأ في تطبيقهمخا ،سه أو القرارقضى به الحكم نف
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 :عيب انعدام التسبيب /أولا 
يقصد بعيب انعدام  ، ومن قانون الإجراءات الجزائية 4فقرة  500 نصت عليه المادة

لذي الأسباب أو خلو الحكم من الأسباب ألا يتضمن الحكم أو القرار أي سبب يبرر القضاء ا
 فكل حكم لا يتضمن أي تعليل يعد باطلا. انتهى إليه،

 :ويعتبر انعدام الأسباب عيب شكلي، وهو يتصف بالأوصاف التالية
أولًا وقبل أي شيء، لأنه قد  التسبيبالفصل في الدفع الذي يثار للتمسك بانعدام  ـ يجب1

إذا تحققت من بطلان الحكم لانعدام  ا، لأنهريعفي المحكمة العليا من بحث أي عيب آخ
 .1خر في الحكماتفحص أو ترد على قيام عيب  لا، و فإنها سوف تقف عند هذا الحد التسبيب

 لو بالنسبة للحكم يجب أن يكون كليا، أي يجب ألا يوجد في الحكم و التسبيب ـ انعدام2
طيع لا تست التسبيبالمحكمة العليا في حالة انعدام  و ،سبب واحد آخر حتى ولو كان معيباً 

 التسبيبانعدام ، ضف أن استبدال الأسباب القانونية غير الصحيحة لعدم وجود أسباب قط
 عيب يتعلق بالنظام العام.

 م،الخصو  يتحقق لمجرد عدم الرد على أحد العناصر الأساسية لطلبات التسبيبانعدام ـ إن 3
 لأن القاضي لا يستطيع رفض هذا الطلب دون فحصه وبالتالي دون بيان أسباب الرد.

و تنعدم أسباب الحكم في الأحوال التي لا توجد فيها أسباب على الإطلاق، أو عندما توجد 
أي الانعدام الجزئي للأسباب، و هذا ما سيتم  2 ،أخرى مهمة أسباب ولكن لا توجد أسباب

 توضيحه بالتفصيل.
 للتسبيبالغياب الكلي  .أ

الموضوع أي  أن يصدرا الحكم ثم لا يسطر قاضي للتسبيبيعني الانعدام الكلي الظاهر 
أسباب له تبرر صدوره على النحو الذي صدر عليه، فيأتي الحكم خاليا من بيان الواقعة 
والظروف المحيطة بها ومن بيان الأدلة التي تثبتها وتنسبها إلى المتهم، وذلك إذا كان الحكم 

 .3صادرا بالإدانة

                                                 
  .298ق، صـ عزمي عبد الفتاح، مرجع ساب1
 . 203.عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 2
 .48قرين اكرام، المرجع السابق، ص- 3



 :  التسبيب كوسيلة لتقييد حرية القاضي الفصل الثاني

55 

 

 امل في كل نقطة منوهي الحالة التي يكون فيها الحكم خالياً من الأسباب بشكل كلي وك
 .وهي حالة نادرة جداً، غير أنها تتحقق في ثلاث حالات نقاطه،

 : تعمد القاضي رفض التسبيب، وهو فرض نظري محض.الحالة الأولى
نه أوذلك إذا اعتقد  ،: إذا لم يعلم القاضي نطاق الالتزام القانوني بالتسبيبالثانية الحالة

      ،1هذا الإعفاءل ودوج، إلا أنه من الناحية القانونية لا معفى من التسبيب في حالة معينة
رفض طلب الخصم أو  ،رفض طلب التدخل في الخصام دون بيان الأسباب مثال ذلكو 

 بشكل سيئ. ءاتهعلى أساس أن الخصم قد أسس ادعا
م غفلة أو عدم التبصر، كما لو أيدت جهة الإستئناف الحكال: السهو أو الحالة الثالثة

 بتدائي وفاتها أن تذكر في حكمها أنها إعتمدت ذات الأسباب.الإ
 للتسبيبب ـ الانعدام الجزئي 

إذا كانت شائبة انعدام التسبيب قد تشوب الأسباب كلها مما يترتب عليه بطلان الحكم لشائبة 
الخلو من الأسباب سواء كان بشكل ظاهر أم مستتر فإنها أيضا قد تلحق بعض هذه 
الأسباب فقط فيترتب عليها بطلان الحكم، وذلك إذا كان الانعدام الجزئي مؤثرا في منطوق 

اقي الأسباب عن حمله وعن أن تكون أساسا قويا وصالحا بقرار صدوره الحكم بحيث تعجز ب
وفي الحياة على النحو الذي صدر عليه وفي الغالب فان هذه الشائبة هي كثيرة الحدوث 

 2العملية فنادرا ما يلحق أسباب الحكم الانعدام الكلي ولكن كثيرا ما يشوبها الانعدام الجزئي.

يقصد ، و مستنداتهم الجوهرية دفوعهم و و طلبات الخصومعدم الرد على بعض يتجسد في ف
منها الأوراق أو المحررات التي يقدمها الخصوم تأييداً لوجود وقيام الوقائع التي تستجيب 

أنه عند  للحق المطالب به والمتعلقة بها، أي المستندات ذات الأهمية و المتعلقة بالدعوى، و
 و ، لأنه هو من يقدر أهميتها وتعلقها بالموضوع،تقديمها يجب على القاضي أن يرد عليها

أن عدم الرد عليها يؤدي إلى إغفالها كلياً، كما يلتزم القاضي بالرد على الطلب الأصلي 
سواء قدم لأول مرة أو بعد  ، وسواء تعلق بموضوع النزاع، أو تعلق بمسألة إجرائية شكلية

يلتزم القاضي أيضاً بالرد على  ، وتعديله بسبب الطلبات الإضافية التي قدمها المدعي

                                                 
تخفيض مبلغ الخسائر دون التسبيب ( الغرفة التجارية والبحرية  ، )مسؤولية الناقل البحري،163423الملف رقم  -1

 .1999بالمحكمة العليا، العدد الأول من مجلة المحكمة العليا لسنة 
 .52، المرجع السابق،صإكرامرين ق - 2
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كما تكون المحكمة ملزمة بالرد على كل دفاع يعرض عليها ، الطلبات الختامية و الاحتياطية
غير ، إذا تمسك به أمامها من طرف الخصوم، أو كان يجب عليها أن تنظره من تلقاء نفسها

مها الخصوم ولا تكون أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الحجج أو المزاعم التي يقد
  لا تقوم على دليل سواء قدمت بشكل صريح أو بشكل ضمني. و ،منتجة في الدعوى

كما تلزم جهة الاستئناف بالرد على الطلبات التي حددها المستأنف في عريضة استئنافه، 
نما جزء أو بعض أجزائه فالرد لا يكون  فإذا لم يشمل الاستئناف كل أجزاء حكم المحكمة وا 

  1إلاَّ على الأجزاء التي شملها الاستئناف.
 عد عدم الرد على بعض الطلبات عيب شكلي لأنه يكفي للكشف عنه مقارنة الأسباب التيبو 

 ذكرها القاضي لتبرير حكمه مع عناصر المنطوق المختلفة دون فحص مضمون الحكم ذاته.
 :التسبيبعيب قصور  /ثانيا

دلة غير كافي لواقع الدعوى والظروف المحيطة بها والأن القصور في التسبيب يعني الدليل إ
 والذي يتعذر على المحكمة، ومضمون كل منها بما يشكل نقصا في الأساس القانوني للحكم

العليا في وجوده أن تراقب صحة تطبيق قاضي الموضوع للقانون ومن ثمة فإنها تنقض 
لقاضي قتناع الموضوعي وذلك لكون هذا العيب يتصل بمضمون الا، الحكم مع الإحالة

 الموضوع، أي أن الأسباب الواقعية التي تعبر عنه.
وبهذا المعنى فان رقابة المحكمة العليا تمتد إلى مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضي 
الموضوع فتنقض الحكم متى كانت أسبابه قاصرة من حيث الواقع والقانون وذلك على 

براءة أو الإدانة هذا الأخير يتطلب اكبر قدر ممكن اختلاف ما آل إليه نطق الحكم سواء بال
 2من التسبيب لكونه يعدم قرينة البراءة كأصل في المتهم.

من قانون  500من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و 358و نصت عليه المادة 
الاجراءات الجزائية هو أن يحتوي الحكم على أسباب و لكن وجود الأسباب في حد ذاته لا 

و إلا أعتبر  ،فالأسباب التي ترد في الحكم يجب أن تكون كافية ،كفي لصحة التسبيبي

                                                 
دار الإسكندرية الجامعة الجديدة ، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، نبيل إسماعيل عمر - 1

 .330 -307مرجع سابق ص  ، و عزمي عبد الفتاح،74-56. ص 2001مصر ، للنشر
، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، العليا على تسبيب الأحكام الجزائيةطيبي نسرين، رقابة المحكمة  –طيبي إيمان  - 2

 .28، ص2020سنة، جامعة ورقلة، تخصص قانون جنائي
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و يطلق على هذا المصطلح نقص الأساس القانوني  ،الحكم معيبا بالقصور في التسبيب
وقد يختلط الأمر بين قصور الأسباب و انعدام ، للحكم و ليس انعدام الأساس القانوني للحكم

و هذا الأخير هو وجه مستقل من أوجه الطعن بالنقض في قانون  الأساس القانوني للحكم
ملغى و كذا في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الحالي، غير أن الإجراءات المدنية ال

و لا يمكن فحص هذا العيب إلا إذا كان الحكم  ،عيب قصور التسبيب هو عيب موضوعي
 صحيحا من الناحية الشكلية.

ر في التسبيب بالمعنى الضيق إذا كانت الأسباب التي ذكرها الحكم من يتحقق القصو  كما
أي أن الحكم يتضمن سببا أو أسباب ملائمة و لكن لا  ،حيث عددها لا تكفي لتبرير الحكم

 .1الحكم تكفي بمفردها لتبرير
 مدى تعلق كفاية الأسباب بالأسباب الواقعية:ـ 1

مصر أن القصور في التسبيب بسبب عدم كفاية الأسباب و  ويرى الفقه التقليدي في فرنسا 
 .2الذي يؤدي إلى بطلان الحكم هو القصور في الأسباب الواقعية

و يقصد بالأسباب الواقعية الوقائع و وسائل الدفاع و الأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير 
ا يلزم وجوده و ينطبق عليه وجود أو عدم وجود الواقعة أو الوقائع الأساسية التي تعد عنصر 

و  ،القانون تطبيقا سليما و هي ما يطلق عليها البعض بالمفترضات اللازمة بتطبيق القانون
يمكن إيجاز فكرة القصور في الأسباب الواقعية أن الأسباب تكون كافية إذا أوضحت أن 

مت بأدلة صحيحة الوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية قد توافرت في الدعوى وأنها قد
قانونا، فإذا ظهرت أن الأسباب لا تسمح بذلك لقصورها عن سرد العناصر الواقعية الكافية 
لتبرير تطبيق المحكمة للقاعدة القانونية، كان الحكم مشوبا بعدم كفاية الأسباب أو قصور في 

ن الأسباب أما الأسباب القانونية كأن تكو ، الأسباب الواقعية و جاز في ذلك الطعن بالنقض
على أدلة كافية و مبررة  ةالواقعية صحيحة باستخلاص وقائع استخلاصا صحيح ومستند

 ئالقاعدة القانونية على حاصل هذا الفهم يخط بكيفية فهم الوقائع تبريرا كافيا، وعند تطبيق

                                                 
، اصدار شيك بدون رصيد الحكم بالبراءة بدعوى أن النقص في الرصيد قد سدد ـقصور في 219390الملف رقم  -1

، وبخصوص القصور في التسبيب أيضا ملف رقم 1999لسنةلمجلة المحكمة العليا  10التسبيب، عدد خاص رقم 
 . 2002الغرفة الاجتماعية، عدم مناقشة الخطأ، العدد الثاني لسنة ، 210446

 .387إلى 377ص  عزمي عبد الفتاح، المرجع السابق،-2
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فهنا لا نكون أمام عيب قصور التسبيب بل  ،القاضي في تطبيق النص القانوني المناسب
 مخالفة القانون. أمام عيب

 الصور المختلفة لقصور الأسباب:ـ 2
الة من خلال استقراء العديد من قرارات المحكمة العليا و التي صدرت بقبول الطعن و الإح

على نفس المجلس بمناسبة القصور في التسبيب نجدها تضمنت عدة صور للقصور في 
 التسبيب ندرج أهمها فيما يلي:

بطريقة معقدة و متداخلة بحيث لا تسمح بمعرفة ما إذا كان عرض القاضي الأسباب ــ 
القاضي قد حكم في الواقع أو في القانون، كأن يحكم القاضي على شخص أنه تاجر دون 
أن يبين الظروف التي قادته إلى إسباغ هذه الصفة على الشخص و كيف استخلص كونه 

 تاجر.
الغموض، كأن يحيل الحكم إلى و شديدة  عرض الأسباب بعبارات شديدة العموميةــ 

 مستندات دون بيان ما هي هذه المستندات أو يحيل إلى ما درجت عليه أحكام القضاء.
 لقانوناأخد الحكم في اعتباره بعض الوقائع دون بيان الشرط الضروري اللازم الذي يتطلبه ــ 

حصول ن يصدر حكم يثبت حصول خطأ و أك ،عند تكييف الوقائع لتطبيق حكم القانون
 و لكنه لا يبحث عن العلاقة السببية بينهما. ،الضرر

ح إعطاء الواقعة الأساسية التي يعتمد عليها الوضوح الكافي الذي يسمبإهمال الحكم ــ 
ي مزارع الذالمثال ذلك أن يقرر الحكم أن ، و بالرقابة على تطبيق القانون على الواقعة

كن اعتباره تاجرا دون أن يبين الحكم اشترى بعض المحاصيل من السوق و باعها لا يم
 لى ما نتج من زراعاتهع تهالا نسبو الكمية  تلك الباعث الذي دفع بالمزارع إلى شراء

 الخاصة.
إقامة القضاء حكمه على سبب غير ملائم أو غير منتج يؤدي إلى بقاء المسألة الأصلية ــ 

 .1محل النزاع دون حل
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 التسبيبتناقض  الفرع الثاني:
ط أي انتفاء الاتساق والتراب االتسبيب تعارض الأسباب وتضاربها واختلافهيقصد بتناقض 

 ما يمكن ابينهما على نحو يخدم بعضها البعض الأخر فتتماحى الأسباب بحيث لا يبقى منه
 حمل الحكم عليه.

ويتحقق تناقض التسبيب كلما جاءت أسباب الحكم لا يعرف أي منها كان عمادا لقضاء 
الحكم، كذلك كلما تضمن الحكم فكرتين متعارضتين على نحو واضح وجعلاهما معا أساسا 

 له.
ويذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى أن التناقض بين الأسباب يؤدي إلى انعدام التسبيب 
بينما يذهب البعض الأخر إلى أن تناقض الأسباب مع بعضها لا يؤدي إلى انعدام التسبيب 

نما يذهب إلى  1إهدار الأساس القانوني للحكم.  وا 
وهو أن يصدر  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 11|358و نصت عليه المادة 

مهما ، فمن حيث ارتباط المعنى وذلك ،حتوي على أسباب غير متناسقةمالحكم أو القرار 
عليه  و بالتالي من الصعب ،إجتهد الإنسان في ربطها ببعضها فأنه لن يتمكن من ذلك

 2استنتاج مذهب القاضي تبعا لذلك، و هو ما يعرف بتناقض الأسباب.
لكل ما قدم من أدلة في  المحكمة العليا الجزائرية أن القرار الذي لا يستجيب اعتبرتو قد 
 3التسبيب. عدم يكون مشوبا بعيب من طلبات و دفوع يو ما أبد ،الدعوى

 
 

                                                 
 .50المرجع السابق، ص، قرين اكرام - 1
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و أن القرار يكون مشوبا بعيب عدم التسبيب إذا لم ينظر قضاة الموضوع في جميع الأوجه 
إذا لم يناقش ، كما يكون مشوبا بذات العيب 1لقبولها أو رفضها طرفي الخصومةالتي يقدمها 

  2بالقبول أو الرفض. ،دفع بحجية الشيء المقضي بهالقضاة الموضوع 
من  يو ما أبد ،لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى و أن القرار الذي لا تكفي أسبابه

 3طلبات و ودفوع يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
تناقضت مع بعضها وتناقضت  الحكم إذا ما تبين من القرار المطعون فيه أن أسبابو أما 

و أن تناقض أسباب  4ن هذا القرار يكون مشوبا بعيب التناقض في التسبيب.امع منطوقة، ف
 .5كم و منطوقه يعد بمثابة انعدام الأسبابالح

 المطلب الثاني: سلطة المحكمة العليا في الرقابة على المنطق القضائي 
نما يجب أن يكون منطقيا، وذلك أن منطقية  لا يكفي لصحة التسبيب أن يكون كافيا، وا 

الحكم التسبيب تكشف عن صحة منهج قاضي الموضوع في الاقتناع، وعما إذا كانت أسباب 
تصلح لان تكون مقدمات سائغة تؤدي وفق قواعد العقل والمنطق إلى منطوق الحكم الذي 

 انتهى إليه، أم تصلح لذلك.
فلا شك في أن بيان الأسباب يكشف عن صحة الاستدلال القضائي لقاضي الموضوع فيما 
يتعلق بتكوين مضمون اقتناع الموضوعي ومدى صحة النتيجة التي أفضي إليها هذا 
الاقتناع، فإذا كانت هذه الأسباب لا تصلح وفق قواعد المنطق والعقل لان تؤدي إلى نتيجة 

                                                 
غرفة الجنح  238944قم وملف ر ، 35ص ،1990ة ، العدد الرابع لسن19/07/1989المؤرخ في 46225ر رقم قرا -1

 .الثاني لعددا ،2001 لسنة القضائية المجلة ،والمخالفات
، 4، العدد1989 المجلة القضائية لسنة ،35729ملف رقم ، 29/09/1984في الاجتماعية المؤرخ قرار الغرفة  - 2

 . 198ص
، 03، العدد 1989لسنة  ، المجلة القضائية35398ملف رقم  07/05/1984قررا الغرفة الاجتماعية المؤرخ في  - 3

لسنة  القضائيةالمجلة  ،33636ملف رقم  25/06/1984كذلك قرار غرفة الأحوال الشخصية المؤرخ في  ، و165ص
 ، المجلة القضائية33798، ملف رقم 09/01/1985و قرار الغرفة المجتمعة المؤرخ في  ،45، ص03، العدد 1989
، 65976، ملف رقم 25/03/1990، و قرار الغرفة التجارية و البحرية المؤرخ في 19، ص04، العدد 1989لسنة 

 .162ص 4، العدد1991المجلة القضائية 
، 03، العدد 1989لسنة  ، المجلة القضائية35764، ملف رقم 24/09/1984ة الاجتماعية المؤرخ في قرار الغرف - 4

 .143ص 
، العدد 1993لسنة  المجلة القضائية 652668ملف رقم  25/12/1989قرار الغرفة الأحوال الشخصية المؤرخ في  - 5
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التي انتهى إليها قاضي الموضوع، فان ذلك يشوب استدلاله القضائي بالفساد في الاستدلال، 
 1ومن ثم يترتب عليه بطلان الحكم.

من جهة، و إلى رقابة و سنتطرق في هذا المطلب إلى ارتباط المنطق القضائي بالتسبيب 
 المحكمة العليا على المنطق القضائي من حيث الواقع و القانون من جهة أخرى.

 التسبيبوارتباطه بالفرع الأول : المنطق القضائي 
المنطق القضائي هو المسار الذهني الذي يسلكه القاضي عندما يتصدى للفصل في 

 .   المنازعات
قاضي ولكنه يتعلق أيضا بعمل المحامي لأنه يقدم والمنطق القضائي ليس امرأ خاصا بال

التي يحتمل أن يستعيرها القاضي عند الرد على الحكم، وعلى  لللقاضي كل وسائل الاستدلا
القاضي أن يرقب الاستدلال الذي يقدمه المحامي لاستبعاد أي استدلال فاسد، وان يتأكد من 

عقلا ومنطقا لما يتوصل إليه من  صحة المقدمات الكبرى والصغرى، ومن ملائمة الوقائع
 2نتائج.

م يقوم المنطق القضائي في فحص الوقائع واختيار ما يكون منها ضروريا لإصدار الحكم، ث
لى امة ععيجري التكييف القانوني ولكي يقوم القاضي بهذه المهمة فانه يبدأ أولا بإلقاء نظرة 

، واقعةناصر المشتركة ويعيد تركيب الالوقائع، ثم يحللها إلى عناصرها الأولية ثم يجمع الع
ئع وبناء على الحقائق الثابتة لديه ومن هذا يتبين لها أن المنطق القضائي يتصل بالوقا

 إثباتوالقانون، فالقاضي من الناحية العلمية يباشر مهمتين الأولى :مهمة موضوعية تتعلق ب
 الحل جبة التطبيق، ثم يستنتجوقائع الدعوى والثانية تتصل بتحديد القاعدة القانونية الوا

 .   القانوني السليم، والقاضي يباشر ذلك بمنطق معين
فبالنسبة لوقائع الدعوى فان من حق المحكمة تقدير الوقائع ولكن بممارسة هذه السلطة يجب 

لا انقلب الآمر إلى تحكيم يتناقض مع وظيفة القضاء.  3أن لا تخرج عن العقل والمنطق وا 

                                                 
 .62-61ص، المرجع السابق، إكرامرين ق - 1

 .64-63ص ، المرجع السابق، إكرامقرين - 2
 .303ص، المرجع السابق، محمد علي الكيك ـ 3



 :  التسبيب كوسيلة لتقييد حرية القاضي الفصل الثاني

62 

 

يتعلق بالقانون فانه يختار النص الذي يطبق على الوقائع بعد تكيفها إلى والقاضي فيما 
قواعد التفسير حسب المنهج القانوني في تفسير القانون الذي يبنى على مضمون القاعدة 

 1القانونية لإطارها الشكلي لمعرفة إرادة المشرع.
عندما يصدر حكمه فالقاضي  يكفل المنطق إقناع خصوم الدعوى والمجتمع بعدالة الحكم،و 

 ومن ثم يعمد من خلال نشاط فكره إلى ظروف الدعوى،و بين  يوازن بين القانون والواقع
يكن  لم ما يمكن لهذا العمل أن يتأتى له تحديد القاعدة القانونية التي تطبق على الواقعة، ولا

يلة فإتباع المنطق إذن في إصدار الأحكام وس له منطق سليم يساعده على حسم الأمر،
م م سليلأن المنطق له تقنياته وأساليبه للوصول إلى حك ،ممتازة لمراقبة مدى سلامة تسبيبها

يجعل وظيفة المحكمة العليا تؤدي دورا أكثر فعالية في كشف عيوب الحكم من  وهذا ما
 هذا ما خلال مراقبته مدى سلامة المنطق لأنه معيار واضح يتفق مع طبيعة الإنسان و

 .بمرفق القضاء يؤدي إلى ثقة الناس ما ،تطبيق القانون واستقراره يساهم في وحدة
فالمنهج  ن المنطق القضائي هو أداة تطبيق المنهج القانوني على حالات واقعية معينة،كما أ

من ثم يتضح أن المنطق  و القانوني يحدد الخلفية التي يتحرك المنطق على ضوئها،
للوصول إلى الحل القانوني داخل إطار منهج  القضائي هو أسلوب فكري معين يستعان به

 2 قانوني معين.
في حالة ما إذا كان الحكم يتسم بعدم المنطقية فانه يعبر عن فكر غير منظم ويكون مشوبا 

 3بعيب فساد الاستدلال وجزاء تخلف شرط المنطقية هو فساد الاستدلال.
ي لقضائاوخلاصة القول فان المنهج القانوني يرتكز على تفسير القاعدة القانونية أما المنطق 

يرتكز في تطبيقه على المنهج القانوني وليس العكس، فالمنطق القضائي الواضح هو ذلك 
ويتميز  المحاكمة العادلة، مبادئالمنطق الذي يستعمله القاضي بصورة سليمة تتفق مع 

 .ع من جهة والقانون من جهة ثانيةباتصاله بالواق
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 والقانونالفرع الثاني: الرقابة على المنطق القضائي المتعلق بالوقائع 
فلو لم تكن الواقعة لما تحرك القانون وما دخل حيز التطبيق  بيان الوقائع ستوجب في الحكمي

جاء هذا البيان ناقصا فانه يترتب عليه أن يصبح الحكم قاصرا في أساسه القانوني  فإذا
الأمر الذي يجعل المحكمة العليا تبسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون والوقائع 
الواجب بيانها وكل ما هو مرتبط بالدعوى من وقائع وظروف محيطة بها وبيان أركان 

 1الظروف المشددة وبيان الرد على الدفوع والطلبات.الجريمة المادي والمعنوي و 
هل تراقب المحكمة : سنحاول من خلال هذا الفرع الإجابة على التساؤل المطروح بخصوص

  العليا الوقائع ؟
  (لقانونا)الرقابة على حسن تطبيق الرقابة على المنطق القضائي المتعلق بالوقائع أولا:

من  500المادة  ،الاجرائية المحكمة العليا في القوانينتناول المشرع الجزائري اختصاصات 
تي تبين وال من قانون الاجراءات المدنية والادارية، 358قانون الاجراءات الجزائية و المادة 

ويعني ذلك  ان المحكمة العليا تختص بمراقبة مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون،
 22/89ونفس الاختصاص نجده في القانون ، لعليااخراج مسائل الواقع من مراقبة المحكمة ا

 الذي يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها في 1989ديسمبر  12المؤرخ في 
 .المادة السادسة منه

وفي سبيل هذا  ،ايقتصر دور المحكمة العليا على الفصل في قانونية الأحكام المطعون فيهف
 ءت بالحكم المطعون فيه فلا تعيد فحصها ثانية حتى لاالغرض، تسلم بوقائع الدعوى كما جا

واذا كان هناك قضاء غير صائب في هذه  تتحول الى درجة ثالثة من درجات التقاضي،
يجب أن تنشغل  انما يهم المصلحة الخاصة التي لا يهم المصلحة العامة و الوقائع فانه لا

ما يشوب فهو يعنيها ما ما أ ،عليا بهاشأن للمحكمة ال لأن الأخطاء فيها أخطاء واقع لا بها،
ولهذا  سواء بمخالفته أو بالخطأ في تطبيقه أو تأويله،، الحكم من أخطاء في القانون

فالمحكمة العليا تسلم بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وتقتصر مهمتها على مراجعة 
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إذا كان القاضي قد رتب عليها ما ما  و ،ما إذا كانت هذه الوقائع كافية لتبرير ما انتهى إليه
 .1تنتجه عقلا  لا

 ؟ المحكمة العليا بالجانب القانوني دون الواقع تهتم لماذا تساؤلمما يثر ال
اذ هو  ،ن مسائل الواقع لا يتصور أن يرد عليها أي توحيد في مجال التطبيق أو التفسيرأ

ي تمارس سلطة واسعة في يختلف باختلاف المنازعات المعروضة على محاكم الموضوع والت
 مما دفع فهي المجال الذي يطبق فيه القاضي حريته في تكوين عقيدته، ،شأن مسائل الواقع

ببعض الفقه إلى السعي نحو إيجاد معيار للتمييز بين القانون والواقع لتحديد نطاق رقابة 
 .2المحكمة العليا

 على قاضي الموضوع فيما يتعلقالمحكمة العليا استقر قضاؤها على أنه لا رقابة لها  و
 الفصل إلا أنها تملك الرقابة على قاضي الموضوع في مسألة بتقديره وقناعته بوقائع الدعوى،

حاطت في الوقائع، ه بها ويعني الفصل في الوقائع تحقق القاضي من الوجود المادي للوقائع وا 
تحقق ى دعامتين الأولى الالقانون في الإثبات، فالفصل في الوقائع يقوم عل على ضوء قواعد

  .والثانية الإثبات القانوني لها من الوجود المادي للوقائع
يجب على قاضي الموضوع التحقق من ثبوت أو عدم ثبوت جميع  :لدعامة الأولى ا-أ

إغفاله التطرق إلى أي عنصر من عناصر الواقعة يعيب  و عناصر الواقعة المقامة بها
الذي أكدته في العديد من قراراتها والتي نذكر  و ،مة العلياالحكم ويكون محلا لرقابة محك

بالرجوع الى القرار محل الطعن اكتفى  "حيث و 03/03/1999 قرار صادر بتاريخ منها
 امدته في حين الحيازة و ،بالقول أن الطاعنين لم يثبتوا الحيازة على الأرض محل النزاع

أنها  و ،سنة 15وكان على المجلس أن يتحقق أن الحيازة دامت أكثر من  ،يبينها الخبير
دون أن يبين  1992القول من طرف الخبير أن التعدي وقع بسنة  و ،كانت مستمرة وهادئة

فكان على القضاة أن يبحثوا عن عناصر الحيازة  ،كيف وصل الى هذه النتيجة غير كاف
أمرت به المحكمة بتحديد من هو المالك الحقيقي بالرجوع الى مهمة الخبير الذي  و ،بدقة
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 .   107مصر، ص نطاق رقابة محكمة النقض، دار النهضة العربية،  الصاوي أحمد السيد، -2
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بذلك  و ،تشترط أن تكون الحيازة هادئة ومستمرة التي من القانون المدني 827وفقا للمادة 
 .   1وعرض قراره للنقض" التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون المذكور، في قصر المجلس

أن تكريس حق المطعون  " 30/07/2003صادر بتاريخ :  275480جاء في القرار رقم  و
براز  ضده في الحيازة التي تحولت من حيازة على الشيوع إلى حيازة على إنفراد دون تبيان وا 
الوسائل التي تحولت بموجبها هذه الحيازة يعد قصوراً في التسبيب، فقضاة الموضوع عندما 

سنة دون أن  40لطلب الطعون ضده إستناداً إلى الحيازة التي دامت أكثر من  استجابوا
فعدم تبيان ذلك يعد ، يبينوا كيف تغيرت حيازته من حيازة على الشيوع إلى حيازة على إنفراد

 2."قصور في التسبيب
ين تب يد وفي القرار الأسباب التي تف يوردوا تبين أن القضاة لم فيه فمن خلال القرار المطعون

 ة علىوهي كيف إنتقلت الحيازة من الشيوع إلى الحياز  ،إلى ما توصلوا إليه في هذا المنطوق
ة هي عادة ما تكون تصرفات قانونية كالبيع، أو الهبة، أو وقائع مادية كوفا و ،إنفراد

ن مفعدم تعرض القضاة إلى هذه الأسباب يجعل قرارهم مشوباً بعيب ، الحائزين على الشيوع
 ض.وبالتالي عرضه للنق ،هو القصور التسبيب وعيوب 
ثبات واعد الاالوقائع مراعاة ق بإثباتيتوجب على القاضي فيما يتعلق  :الدعامة الثانيةب ـــــ 

ي الموضوعية منها والشكلية، فقد حدد القانون طرق الاثبات في المدني وترك حرية للقاض
ليه عينص القانون على خلاف ذلك كما هو  لم في اختيار الدليل الذي يستريح له ما زائيالج

من قانون العقوبات، وقد جاء في أحد قرارات  341للمادة  االحال في جريمة الزنا طبق
ا " متى كان من المقرر قانون 30/12/1986لشأن الصادر بتاريخ ا المحكمة العليا في هذا

رار يكون الدعوى فان هذا الققدم من أدلة في  تكفي لمواجهة ما كانت أسباب القرار لا انه اذا
 .مشوبا بالقصور في التسبيب ومتناقض

كان من المقرر كذلك أن الدليل الذي يقبل في إثبات جنحة الزنا يقوم اما على محضر  و 
سائل أو ر أو بإقرار وارد في  ،قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة التلبس

فان الاغفال عن مناقشة إحدى هذه الوسائل ، ائيقض بإقرارأو ، مستندات صادرة من المتهم
إذا كان الثابت في ، فمن قانون العقوبات 341القانونية يعد خرقا لمقتضيات أحكام المادة 

                                                 
 ، مكتبة المحكمة العليا.، غير منشور03/03/1999خ ، قرار بتاري181626ملف رقم -1
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 ،قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين
أنه لم يكن هناك أي اعتراف بالوقائع وقضوا من جديد ببراءتهما من تهمة الزنا تأسيسا على 

 .ودون أية مناقشة في تسبيب قرارهم لعناصر إثبات هذه الجنحة أو نفيها
ق ع التي تحدد قانونا الدليل المشروط فيما 341بإغفالهم هذا خالفوا مقتضيات أحكام المادة 

اذ لم  ،الرسائل يتعلق بإثبات هذه الجنحة ومن الوسائل المحددة الاعتراف الكتابي الوارد في
ومتى كان  ،اعترافا قطعيا بل يترك للقاضي سلطة تقدير العبارات المادة حكم هذه يشترط

كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على قصور التسبيب والخطأ في تطبيق 
 1 .القانون "

 8420ملف رقم ، 1973-05-15جاء في قرار آخر المحكمة العليا الصادر بتاريخ كما  
قانون  من 341انه :" لا يثبت جريمة الزنا إلا الطرق الواردة على سبيل الحصر في المادة 

 .2"العقوبات 
فمن حق المحكمة العليا رقابة الفصل في الوقائع، وأنه لا يتأتى لها ذلك إلا إذا كانت أسباب 

.   غا ومقبولاــة استخلاصا سائلتراقب إذا كان استخلاص النتيج الحكم معللة تعليلا كافيا وافيا
3  

فانه لابد أن يبني القاضي اقتناعه في وقائع  وحتى يكون استخلاص النتيجة سائغا ومقبولا،
المنطق  و، في حكمه إليهاة التي خلص جالنتي إلىالدعوى على منطق سليم يؤدي عقلا 

سليم ومنطقي يقوم الذي يجب أن يتبعه القاضي حتى يكون فهمه لوقائع الدعوى على منطق 
 على الاستقراء والاستنباط، الأمر الذي يفترض وجود وتوفر حوار جدلي بين القاضي و

                                                 
مرجع  ،نبيل صقر، القضائي في المواد الجزائية الاجتهادنقلا عن ، 30/12/1986، قرار بتاريخ 41320ملف رقم  - 1

 .475سابق، ص 
 . 156، ص 2007/2008منشورات بيرتي، طبعة  في ضوء الممارسات،قانون العقوبات  ،أحسن بوسيقعة -2
اجراءات ر زودة، قانون نقلا عن عم 90775رقم  ،24/06/1992الغرفة المدنية، الصادرة بتاريخ  ،قرار المحكم العليا -3

أن الطاعنين قد ، ثابت من القرار المطعون فيهأنه  "129ص الجزائر،  ،بن عكنون encyclopody المدنية والادارية،
تمسكوا بالحيازة أمام قضاة الموضوع باعتبارها سببا لملكيتهم وكان عليهم أن يناقشوا هذا الوجه وأن يردوا عليه بأسباب 

تبارها سببا من سنة فيرتبوا آثار الحيازة باع 30هذه القطعة لمدة تزيد عن  سائغة وأن يبحثوا ما إذا كان الطاعنون قد حازوا
  "..  . .  أسباب الملكية من عدمه
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الوقائع المطروحة عليه، وبعدها تبدأ عملية الاستقراء القائمة على ملاحظة  لإثباتالخصوم 
 .1نة ثم يستنبط القاضي من هذه الوقائع نتيجة معي الوقائع التي قام الدليل على توافرها،

 ثلاثةومما تقدم يتبين أنه حتى يكون فهم القاضي للوقائع فهما منطقيا فان عليه أن يقوم ب
 هي: أنواع من الاستدلالات و

  :الاستدلال الجدلي للاقتناع بالأدلة -أ
اضي يقوم على دراسة جميع أدلة الدعوى التي تؤيد أو تنفي واقعة معينة على نحو يسمح للق

  نتيجة معينة تتمثل في الاقتناع بثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها إلىبالوصول 
 :الاستدلال الاستقرائي لملاحظة الوقائع التي تستند عليها أدلة الدعوى -ب

ت في القاضي يقوم باستقراء العناصر الواقعية التي استقرت في عقيدته من الأدلة التي طرح
  الصورة النهائية لواقعة الدعوى.ثم يستنبط  الجلسة وتناقش فيها الخصوم،

  :قرأهاالاستدلال الاستنباطي للوصول الى نتيجة معينة في ضوء الوقائع التي است -ج
فالقاضي يحلل  التحليل والتركيب وهما عنصران أساسيان، القاضي يقوم بعمليتين هما:ف

ة الصورة النهائيثم يتولى تركيب هذه العناصر ليصل إلى  ،اعناصر الواقعة حتى يستقرأه
 فإذا خالف القاضي إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها كان حكمه، عن الواقعة كلها
 .عرضة للنقض

دد في هذا الص و فليس للقاضي مثلا قبول إثبات واقعة بغير الأدلة التي حددها القانون، 
حيث اعتبار للمحكمة العليا التدخل في صلاحية محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة من 

انونية ت القباعتبار هذه المسألة تتعلق بالتطبيقا ،الدليل الذي استندت اليه دليل قانوني أم لا
 .وليس من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

"متى كان مقررا  أنه 20/06/1984وقد جاء في أحد قرارات المحكمة العليا الصادر بتاريخ  
اضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية التي تنقلها ما لم يقع الطعن قانونا أن المح

على غير هذه الوسائل في  الاعتمادذلك عندما يحررها موظفان فإن  و ،فيها بعدم الصحة
ذا كان من المؤكد أن قضاة الإستئناف قضو  المواد الجمركية يعد خطأ في تطبيق القانون،  اوا 

تبعاد إعترافه الوارد في محضر الجمارك بإعتبار أن لهؤلاء ببراءة المطعون ضده بعد إس
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فإنهم بذلك تجاهلوا أحكام  ،ق إ ج 213القضاة سلطة تقدير الإعتراف وفقا لمفهوم المادة 
 .1من قانون الجمارك" 254المادة 

أن يبين في حكمه الدليل الذي استند إليه في القول بأن الواقعة من وقائع القاضي على و 
قدم في الدعوى من أدلة فلا يصح أن  أن يبني حكمه على أساس ما و ،الثابتةالدعوى 

، بناء على دليل لم يطرح في الجلسة ولم يتناقش فيه الخصوم يقضي بعلمه الشخصي أو
فالنتيجة التي يتوصل إليها القاضي بشأن وقائع الدعوى يجب أن يكون لها أصل في أوراق 

تطبيقا  1982جانفي  21المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  عتمدتهما ا وهو ،الدعوى
حيث جاء فيه "" لا يمكن لقضاة الموضوع أن ، من قانون الإجراءات الجزائية 212للمادة 

  2.التي تتم مناقشتها حضوريا" و ،يؤسسوا قرارهم إلا على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات
 ت لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فيأنه إذا كانسنتخلص مم سابق 

يل لا سب فان للمحكمة العليا رقابة هذا الفهم، و الدعوى من الأوراق والمستندات والتحقيقات،
 ولهذا كان على قاضي الموضوع إلى هذه الرقابة إلا من جهة أسباب الحكم المطعون فيه،

كل حكم لا يبين فيه القاضي كيف حصل  و ،جهةأن يسبب حكمه ليقنع المحكمة العليا من 
تناعه لتكوين اقلا ما الذي اتبعه  كان دليله في تحصيله، و لا ما و ،فهم الواقع من الدعوى
  كان عرضة للنقض.

 المنطق القضائي المتعلق بالقانون :ثانيا
أو هو المنطق القانوني هو الوسيلة التي يطبق بها المنهج القانوني على حالات معينة 

فق و الأسلوب الفكري الذي يمكن بمقتضاه معالجة مسالة ما تم الوصول إلى حلها القانوني، 
نطق معايير ثابتة تسند إلى الحقيقة ولا يعتمد هذا المنطق على الحدس و التخمين ولكنه م

 منظم باعتباره تفكير علمي.
انون إلى الإجابة ويقصد بالمنهج القانوني مجموعة الوسائل التي يتوصل بها رجل الق

الصحيحة للمشكلة المعروضة عليه، مستعينا بمصادر القانون المعترف بها وقواعد التفسير، 
 3فالمنطق القانوني يطبق مبادئ المنطق على المسائل القانونية.
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من  وىالتكييف القانوني لواقعة الدع العليا في تطبيق القانون علىالمحكمة تتوقف رقابة و 
نية، من جهة ثا المترتبة عن التكييف استخلاص النتائج القانونيةرقابة على جهة أولى، و ال

 وهو ما سنتعرض له وفقا لما سيأتي بيانه.
  :الرقابة على التكييف -أ

 ،ابةفذهب بعضهم إلى تحديد نطاق الرق الفقه الفرنسي اختلف في شأن الرقابة على التكييف،
 على التكييف قاصرة على المسائل التي يوردإلى أن رقابة النقض  Barrisفذهب المستشار

ا تخرج أما تلك التي لم يحدد لها المشرع معناها فإنه تحديدا معينا، لها المشرع مفهوما أو
 .عن نطاق الرقابة على التكييف باعتبارها من المسائل التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع

 ،اف الذي يتطلب تقديرا قانونيإلى أن محكمة النقض تقف عند التكيي cheonذهب الفقيه  و
كتكييف واقعة  وهو التكييف الذي يدور في صدد وقائع تستمد وجودها من مجرد حدوثها،

يخضع لرقابة  أما التكييف المادي أو الأدبي فهو لا أنها اختلاس وليست سرقة أو نصب،
ل ب حدوثها،تستمد وجودها من مجرد  وهذا هو التكييف الذي يدور في شأن وقائع لا النقض،

جال ومثال ذلك التشهير في م وأحاسيسه حيالها، يتعين لتقرير وجودها تدخل القاضي بشعوره
 .النشر والصحافة

ان التقدير المنطقي هو الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ويدور  Cournot ويرى الفقيه 
لشعور حول المسائل التي يتحقق وجودها في ضوء الاعتبارات المنطقية دون أن يكون 

أما التكييف الذي يدور حول مسائل تتعلق بتقدير القاضي  القاضي أي دور في وجودها،
    .1يخضع لرقابة محكمة النقض وشعوره فهو لا

ما تشمله من نشاط ذهني يقوم به القاضي في اعطاء  أن مرحلة التكييف القانوني للوقائع و
ب الذي تباشر فيه محكمة النقض تعد المجال الخص ،الوصف القانوني للوقائع المطروحة

على ذلك فالخطأ في تطبيق القانون أو تأويله هما الوجهان اللذان  اوبناء، اختصاصها
يمثلان اختصاص محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وأيضا فان 
 ،الخطأ في إعمال القاعدة القانونية التي انتهى بصددها أنها هي التي تحكم النزاع المطروح

 .2ب النقضفان الخطأ يحسب على القاضي من جان
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 في أي مرحلة من مراحله يخضع لرقابة المحكمة العليا وهي لا الخطأ في التكييف و
ل مما يمكن القو  تستطيع الوقوف على هذا الخطأ إلا من خلال رقابتها على أسباب الحكم،

ي، فان لتأكد من سلامة التكييف القانونلأن تسبيب الأحكام يفتح الباب للمحكمة العليا معه 
 .   لتكييف قد شابه خطأ قضت بنقض الحكموجدت ا

"متى كان من المقرر  23/10/1984وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 
ومن ، قانونا أن كل قرار يجب أن يشتمل على أسباب مبررة لمنطوقة ومطابقة للقانون

إلا  ،ة لقضاة الموضوعالمستقر عليها أن تكييف الوقائع يدخل ضمن السلطة التقديري ئالمباد
ذلك أن رقابة  عناصرها، أنه يشترط في ذلك أن يتجاوب هذا التكييف مع وقائع الدعوى و

ومن ثم فان القضاء ، على هذا الأساس ىحيث صحة التكييف تجر  المجلس الأعلى من
إذا كان الثابت في قضية الحال أن قضاة  و، بخلاف ذلك يعد قضاء منعدم التسبيب

 ،يفوا الوقائع المنسوب فعلها للمتهم بأنها تشكل جريمة المضاربة غير المشروعةالاستئناف ك
فانه إذا ما توبع المتهم على  ،ثم قضوا بعدم قبول استئناف ادارة الجمارك لانعدام الصفة

أساس محضر الجمارك المتضمن اعترافه بأن البضائع المضبوطة بحوزته داخل النطاق 
لم يطعن في هذا المحضر بالتزوير ولم يثبت  و لتهريبالجمركي استوردت عن طريق ا

 . 1كان قرارهم هذا يتسم بانعدام التسبيب " عكس ما جاء فيه،
  :الرقابة على استخلاص النتائج القانونية المترتبة عن التكييف -ب

 لم سبيل الى بلوغ هذه الغاية ما لا و ،حسن التطبيق إلىفي حاجة  هيكل فكرة قانونية 
يمكنه أن يحيط بكل  أن المشرع لا رقابة قضائية على هذا التطبيق خاصة وتفرض 

فالقاضي  الأنماط، وأن يضع القواعد التي تواجه أوجه السلوك الانساني في المجتمع،
لا  و يطبق في ذلك قانون العقوبات، و الجنائي يعبر عن منطوق حكمه وفقا لقناعته،

 .لى براءة المتهمإ هصعوبة في الأمر اذا انتهى في منطوق
زاء ا يلعب المنطق القضائي دوره في اختيار الجهعند يثور إذا حكم بإدانته الذيالإشكال 

 .الجنائي في إطار السياسة الجنائية الواجب تطبيقها
وهنا  فالرقابة القانونية على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي تعني رقابة قانونية للتقدير، 

فكلما أخطأ في تطبيق أو تفسير  س المقصود به التقدير في حد ذاته،يكمن خطأ القاضي ولي
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وكان هذا التقدير محكوما بقاعدة قانونية اعتبر ذلك مخالفا ، قضاءه القاعدة التي يقيم عليها
 .للقانون

 سبيل بالتالي لا و ،التقدير من القيود فانه يكون خاضعا للعدالة والمنطق تحرر إذا و
 و رهاتقدي فالقاعدة القانونية هي التي تحدد نوعية العقوبة و مراقبته،للمحكمة العليا في 

لعقوبة فالقاضي يحكم با مع امكانية تشديدها أو وقفها أو الاعفاء منها،، حدودها القانونية
ي بها يجوز أن تتجاوز العقوبة المقض ولا نص عليه القانون، التي يراها مناسبة في حدود ما

 .الأعلى الا في الأحوال المقررة قانونا حديها الأدنى و
يقها وبذلك فان تحق انما هي بمقداره أو بمقياسه، أن العدالة ليست هي الهدف من العقاب و

ة مع طبيعة من ستطبق مومن ثم كان من المحتم أن تكون العقوبة منسج صعب المنال،
 يجب أن تعينه على بل تزيده العقوبة فسادا، فاذا كان المجرم فاسدا يجب أن لا عليه،

عادة اعتباره، النهوض من عثرته، كون غير قابل للإصلاح فيجب أن ي المجرمكان أما إذا  وا 
ولا و هذا الانسجام يكون أ لمجتمع كتدبير دفاعي قادر على شله وتحييده،اعقابه في صالح 

ا إكمال القاضي للقانون وفق ، ولقاضياوفقا لمنطق سليم يتجلى من خلال إكمال دور 
 ثانيا.للحدود المقررة 

ددة الرقابي للمحكمة العليا خصوصا عند إعمال الظروف المخففة أو المش وهنا يتجلى الدور
 القانونية. أو الأعذار

قد ضيق  20/12/2006مؤرخ في ال 23-06أن التعديل الذي مس قانون العقوبات قانون 
 يليها من قانون العقوبات، ما و 53إلى حد بعيد سلطة القاضي في تقدير الجزاء المادة 

ومنه أصبح القاضي يخضع لقيود قانونية أكثر، تجعل منها مسائل قانونية تخضع لرقابة 
لأن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية وان كانت جزئية فهي غاية في  المحكمة العليا،

يهدد  حا خطيرا،الأهمية خاصة كأداة لها فاعليتها في رقابة هذه السلطة التي قد تكون سلا
فضلا عن كونها أداة تسمح للقاضي بالإفلات من مبدأ المشروعية الجنائية ، الحريات الفردية

 . 1الذي يعد سياج الأمان في مواجهة تعسف القضاة وجنوح بعضهم
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 :ملخص الفصل الثاني
تستدعيها من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الرقابة على تسبيب الأحكام الجزائية ضرورية 

مخالفة الالتزام بالتسبيب، لان القول بإلزامية التسبيب يستدعي وجود رقابة في حالة مخالفة 
ألا وهي أحكام محكمة  مهذا الالتزام، كما تطرقنا إلى الأحكام المستثناة من هذا الالتزا

الجنايات وكانت التشكيلة لهذه المحكمة هي المبرر على استبعاد التسبيب بينما كانت 
الأسئلة التي تطرحها المحكمة وتجيب عليها هي البديل عن التسبيب فالمحكمة العليا تمارس 

 رقابتها على تلك الأسئلة المطروحة.
ولا يعتبر وجود التسبيب وحده كافيا بل يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط التي تترتب 

فعدم كفاية التسبيب  على تخلف أي واحد منها وجود عيب معين في التسبيب بصفة عامة،
يعني عيب قصور التسبيب، وعدم منطقية الأسباب يعني فساد في الاستدلال وكذلك تناقض 
في الأسباب هذا الأخير الذي يعتبر عند البعض بمثابة عيب انعدام الأسباب، ومنه فان 
تخلف كل من شرط وجود الأسباب وشرط كفاية الأسباب وكذا شرط منطقية الأسباب هو 

 .ي إلى ضرورة الرقابة على تسبيب الأحكام الجزائيةالداع
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 :خاتمةال
أن عملية ، من دراسة موضوع سلطات القاضي في تسبيب الحكم الجزائين المستخلص إ

التسبيب من القواعد الأساسية لضبط عمل القاضي عند إصداره للحكم الجزائي والكشف عن 
تحقيق الحكم العادل في ظل الرقابة المفروضة على تلك  الوسائل التي تتوصل بموجبها إلى

 الأسباب من حيث اتفاقها مع الواقع والقانون.
و إجابة للإشكالية المطوحة فالتسبيب كالتزام قانوني دستوري فهو الأساس الذي يبني عليه 

فهو ضابط ، فيعتبر ترجمة للجهد الفكري والذهني الذي قام به القاضي، منطوق الحكم
سي في تسطير قناعة القاصي ووضع حدود له في ضل ممارسته لسلطته التقديرية من أسا

فهو وسيلة الخصوم ، اجل الوصول إلى تحقيق العدالة التي تقوم على القناعة التامة للقاضي
فهو وسيلة الخصوم في تحقيق ، في تحقيق العدالة التي تقوم على القناعة التامة للقاضي

كما أن الأسباب تلعب ، و يولد لديهم الاقتناع بعدالته، هم أو عليهمعلمهم بالحكم الصادر ل
دورا هاما في وقوف الرأي العام على مدى تحقيقها للردع العام والخاص وتكسبه الثقة في 

 القضاء.
وبما أن التسبيب من أهم الموضوعات التي تطرح على الساحة القضائية فان الاختلاف في 

ن خلال تعدد المفاهيم على ضوء الفقه والقضاء في غياب تحديد مضمونه بات ظاهرا م
المفهوم الدقيق للتسبيب في التشريع الذي اكتفى بضرورة إلزاميته وتحديد ضوابطه كما هو 

الأمر الذي من خلاله يمكن القول أن التزام القاصي الجزائي ، الحال للتشريع الجزائري
لأهمية يتسع نطاقها إلى الخصوم والرأي بتسبيب أحكامه أمر بالغ الأهمية ذلك أن هذه ا

العام ويكفي القول بأنه ضمانة لتحقيق الرقابة فان التسبيب هو السبيل الوحيد الذي يمكن 
 لمحكمة العليا من رقابتها على أساس الذي يبنى عليها قضاة الموضوع حكمهم.

فالتشريع حدد ، صورهاوالأسباب المعنية بالرقابة تلك الأسباب الواقعية والقانونية باختلاف 
نطاق العيوب التي تجعل من الأسباب منعدمة أو غير كافية وخاضعة لرقابة المحكمة 

اقتناع  العليا، متى توفرت هذه العيوب يعرض ذلك إلى بطلان الحكم ونقضه، و عليه فإن
جب وهو ما يستو ، القاضي بإدانة المتهم ومعاقبته، يأتي نقضا وهدما لأصل البراءة في المتهم

بالإدانة أو بالبراءة أو  ومن جهة أخرى فان الاقتناع، حد الجزم واليقين يصل إلى اقتناعا
بوجود الحق من عدمه يعد ترجمة لاستخلاص عناصر الاثبات المطروحة على المحكمة، 
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الإثبات التي يجيزها القانون،  والتي يتعين عليها استخلاص نتائج اقتناعها بما يتوافق وأدلة
هو الانطباع الأكيد الذي يتولد لدى القاضي ، ع القضائي اليقيني بالإدانة أو بالبراءةفالاقتنا

محدثا عنده اذعانا جادا، وتسليما قويا بنشوء حق الدولة في معاقبة المتهم أو إعلان براءته، 
إذعانا وتسليما قائمين على أدلة من شأنها أن تؤدي النتائج التي رتبها القانون، وهي المسائل 
التي تختلج ذهن القاضي عند دراسته ملف الدعوى المعروض عليه، ويجسدها في أساب 

وأن تسبيب الحكم على  المترجم لاقتناعه بما يتوافق وما يقتضيه المنطق و القانون، الحكم
جانب الحياد، والمتمثل في افصاح  للتأكد من مراعاة القاضي هذا النحو يعد خير وسيلة
الأمر الذي يتيح ، لأسباب، والمسوغات التي حملته لاتخاذ قرارهالقاضي في حكمه على ا

للخصوم بشكل خاص، وللجمهور بشكل عام الاطمئنان من أن القاضي لم ينحرف في 
    استعمال سلطة الترجيح التي خولها له القانون.

ه فضلا عما يستنفذه من وقت، اتج ،إذا كان تسبيب الأحكام يتطلب من القضاة جهدا كبيراو 
رأي يرمي إلى تحررهم من تلك المهمة الشاقة والاكتفاء بإيراد وجهة النظر بإيجاز دون حاجة 
إلى سرد كل ما تعلق بواقع الدعوى، فإننا مع هذا نؤكد أن مهمة تسبيب الأحكام يتعين أن 

و به وحده يسلم  التسبيب هو مظهر قيام القاضي بعمله، تتم على وجهها الأكمل، لأن هذا
التحكم و الإستبداد، و يرتفع عنه الشك و الريب و الشبهات، فضلا عن أنه يمكن  من مظنة

و تقرير المبادئ القانونية الصحيحة  ،المحكمة العليا من الإشراف على صحة تطبيق القانون
في نفس  يحوزو تثبيت القضاء بصددها، فيجب إذن أن تكون أسباب الحكم صورة لما 

صح في ذاتها عن سبب النطق به، و ذلك حتى يصدر الحكم القاضي عند إصداره الحكم تف
  .ناطقا بعدالته و موافقا للقانون

أهمها أن قواعد تسبيب الأحكام  عديدة ومن خلال تحليلنا لهذا الموضوع خلصنا لنتائج
عنها في الأحكام الصادرة بالبراءة، كون هذه الأخيرة لا تختلف  الجزائية الصادرة بالإدانة

في حين أن ، كبيرة لأنها تكشف عن أصل ثابت في الإنسان وهو البراءة عنايةتحتاج إلى 
 حكم الإدانة يهدم هذا الأصل وبالتالي وجب الاستفاضة في إيراد الأسباب التي أدت للإدانة.

، إلا أن هناك أحكام ليست واجبة التسبيب، و أن التسبيب هو الأساس الذي يقوم عليه الحكم
عن محكمة الجنايات لا تقوم بتسبيب أحكامها بل نجد ورقة الأسئلة هي فالقرارات الصادرة 

 .  التي تقوم مقام الأسباب فيها
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كما أن الحكم الجزائي يقتضي توفر عدة شروط حتى يسلم من النقض لعيوب التسبيب أثناء 
 فيوجد الأسباب وكفايتها ومنطقيتها تعتبر منبع قوة الحكم دون تسطير الأسباب، الطعن فيه

 آو عدم كفايتها آو منطقيتها يفقد الحكم شروط صحته ويعرضه للبطلان.
على ضوء الممارسة القضائية وبما أن الأسباب  فيمكن القول انه تأما فيما يخص الاقتراحا

أساس الحكم فيظهر أحيانا السبب والخلط بين الأسباب المنعدمة والأسباب غير الكافية 
تبيان صور كل منهما حتى يتسنى لجهة النقض تحقيق فيمكن تدرأك ذلك بالنص الصريح ب

 رقابة أكثر فاعلية.
و على العموم كما ذكرنا سابقا إن التسبيب يعتبر من أهم الضمانات القانونية وضابط مهم 
لعملية إصدار الأحكام خاصة ما كان منها صادر بالإدانة لذا يجب على المشرع مراجعة 

لإجراءات الجزائية بحيث أن تنص على وجوب تعليل من قانون ا 913وتعديل نص المادة 
 أحكام محكمة الجنايات وعدم الاكتفاء بورقة الأسئلة والأجوبة. 

حبذا لو أن المشرع الجزائري يلغي الاقتناع الشخصي هذا لان ، و بين القناعة و التسبيب
تناع الشخصي من جهة تعد قيدا على مبدأ الاق 07/17ورقة التسبيب التي استحدثها القانون 

ولكن من جهة أخرى تدفع بالقاضي لإصدار أحكام أكثر ، الذي يحكم سير محكمة الجنايات
هذا لأنه ملزم بذكر الأسباب التي دفعت به إلى إصدار حكمه وبالتالي يكون تحقيقا ، دقة

 للمحاكمة التي يطمح لها المتهم.

تمسه خيرا مما قاله مونتيسكيو في في الأخير لا نجد لتقصيرنا في تقديم هذه المذكرة عذرا نل
ء يكتابه روح القوانين "لا ينبغي للمرء أن يتمم موضوعا اتماما كاملا، مما لا يدع للقارئ ش

 يفعله، فليس المهم أن يقرأ و لكن المهم أن تدعه يفكر".
 

 وفي الأخير نسال الله السداد والتوفيق لنا ولكم.
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 ( الملتقيات:2
 .1980جوان  05الى  02ــ أحمد مجحودة، الملتقى الجهوي لقضاة الشرق الجزائري، من 1
 .2012ــ عبد الله بن محمد بن سعد ال خنين، ملتقى تسبيب الأحكام، جدة، العدد الأول، 2

 ل الجامعية:الرسائثالثا/ 
لنيل  مذكرة ،وادي، السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثباتأحلام الع-1

شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة أم البواقي، 
 .2015سنة
 ةرسال ،(نقدية تحليلية دراسة( المدني للقاضي التقديرية السلطة حديد، بن ابراهيمــ 2

 .2006، عكنون بن،  01، جامعة الجزائرماجستير
قابة المحكمة العليا على تسبيب الأحكام الجزائية ، مذكرة نسرين طبي، ر -إيمان طبي-3

 .2020لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة ورقلة،سنة
حقوق، كرام قرين ، ضوابط تسبيب الحكم الجزائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر الإ-4

 تخصص قانون جنائي ، جامعة بسكرة.
 .2006، عكنون بن ،01الجزائر  جامعة ماجستير، رسالة ،يرابح تبوب الزهراء فاطمةــ 5
بن   ،01جامعة الجزائر  ،ةالعادل للمحاكمة كضمانة القضاء محكمة رقابة لقمان، مومنيــ 6

 .2012، 2011 عكنون،
يل شهادة الماستر قسم قانون الجزائي، مذكرة لنكنزة فركان، تسبيب الحكم –وليد شرفة -7

 .2016خاص، تخصص علوم جنائية ، جامعة بجاية
د بن ابراهيم المهوس، رسالة ماجستر في العدالة الجنائية، تخصص يوسف بن محم -8

، قسم لعلياالتشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الإسلامية، كلية الدراسات ا
 م.2004-ه1425الجنائية ، الرياضالعدالة 
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 رابعا/ المجلات:
 .1999 لسنة الأول، العدد ،للمحكمة العليا القضائية المجلةــ 1
 .1999 لسنة خاص، عدد ،للمحكمة العليا ةالقضائي المجلة ــ2
 .2001 لسنة الأول، العدد العليا، للمحكمة القضائية المجلةــ 3
 .2001 لسنة ،الثاني العدد ،االعلي للمحكمة القضائية المجلةــ 4
 .2002 لسنة ،الأول العدد العليا، للمحكمة القضائية المجلةــ 5
 .2002 لسنة الثاني، العدد العليا، للمحكمة القضائية المجلة ــ6
 .2011 لسنة الثاني، العدد العليا، المحكمةالقضائية   مجلةالــ 7

 خامسا/ المصادر: 
ية رقم لجزائر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية ا دستورــ 1

 -10تاريخ الممضي ب 03 -02ل بالقانون ، المعد1996 -12 -08الصادرة في  96
، 2002 -04 -14الصادرة بتاريخ  25ر بالجريدة الرسمية رقم ، الصاد2002 -04

  .2008 -11 -15تاريخ ر بالصاد 19 -08المعدل بالقانون رقم 
، يتضمن قانون 2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18ي المؤرخ ف 09 -08ــ قانون 2

ادر بتاريخ الص 21الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 .2008ابريل  23الموافق ل  1429ربيع الثاني  17
، يتمم 2016يونيو  19وافق الم 1437رمضان  14في مؤرخ  02 -16رقم  قانونــ 3

و المتضمن  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18ي فالمؤرخ  156 -66الأمر رقم 
 17، الصادرة بتاريخ 37قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

 .2016يونيو  22الموافق  1437رمضان 
 -03 -27الموافق  1438جمادى الثانية عام  28خ في المؤر  07 -17ــ قانون رقم 4

 8الموافق  1386صفر  -18المؤرخ في  155 -66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2017
، و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1966يونيو 
  .2017مارس سنة  29الموافق ل  1438الصادر بتاريخ الأول من رجب  20العدد 
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